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Abstract    

Research in the field of terminology is one of the important matters in every 

science, including the science of jurisprudence. In this science, there are different 

terms, some of which are agreed upon among jurists, and some of which are 

specific to some of them. Among these special terms, the term “story of the 

doctrine”is a branch of the term “paths”, which is a term used by the Shafi’i’s. 

This is because some of their jurisprudential opinions may be conveyed by some of 

them in a different manner than what others transmit. Some may say: “There are 

two opinions on the issue”, reflecting a story of their doctrine,while others say ”It 

is rather one opinion, or view, or something else”  . This, too, tells that their 

doctrine is different. This, and this transfer of these opinions, is what is called the 

story of the doctrine, and this disagreement may be discussed by the jurists in 

terms of preference. Some of them may prefer the method (path) of the Iraqis, 

while others may prefer the method of the Khorasanis. Those are the two basic 

schools in the Shafi’i doctrine on which this term was based and have the 

significant impact on the preferences. 
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 مصطلح حكاية المذهب وأثره في مذهب الشافعية
 أ.د. غازي خالد رحال العبيدي

 جامعة بغداد، كلية العلوم الإسلامية، قسم الشريعة
 30/3/2024النشر:  تاريخ 26/3/2024تاريخ قبول البحث:  10/9/2023تاريخ استلام البحث: 

 
 الملخص: 
فإن البحث في علم المصطلح من الأمور المهمة في كل علم، ومنها: علم الفقه، ففي هذا العلم   

مصطلحات مختلفة، منها ما يكون متفقاً بين الفقهاء، ومنها ما يكون خاصاً ببعضهم، ومن هذه المصطلحات 
مصطلح: الطرق، وهو مصطلح اختص به الشافعية؛ ذلك أن الخاصة: مصطلح حكاية المذهب، وهو فرع من 

بعض الآراء الفقهية لديهم قد ينقلها بعضهم خلاف ما ينقلها البعض الآخر، فقد يقول البعض: في المسألة 
قولان، فهو حكاية عن مذهبهم، ويقول الآخر: بل هو قول، أو وجه، أو غير ذلك، فهذا، أيضاً: يحكي أن 

هذا النقل لهذه الآراء، هو ما يسمى بحكاية المذهب، وهذا الخلاف قد يختلف فيه الفقهاء مذهبهم خلاف ذلك، و 
من حيث الترجيح، فقد يرجح بعضهم طريقة العراقيين، وبعضهم طريقة الخراسانيين، وهما المدرستان الأساسيتان 

 ثر البارز في الترجيح.في المذهب الشافعي، والتي قام عليهما هذا المصطلح، مما يكون له في النتيجة الأ 
من هنا، أردت أن أكتب بحثاً يركز على هذه الحيثية؛ لأهميتها، أولًا، وللتعريف بها، ثانياً، فهذا المصطلح قد  

يجهله كثير من الباحثين، كونه مصطلحاً خاصاً، جداً، وكذلك عدم ذكره صراحة في عدد من المصادر، فإنهم قد 
أو طريقة الخراسانيين، من غير التصريح بهذا المصطلح، مع أن ذكر هذا يكتفون بذكر طريقة العراقيين، 

الخلاف بين الطريقتين، هو ذاته ما يسمى بحكاية المذهب، فالعراقيون، كأبي علي الطبري، والماوردي، وأبي 
يون كإمام إسحاق الشيرازي، مثلًا، عندما ينقلون مذهبهم على أنه قول واحد، فهم ينقلون رأي مذهبهم، والخراسان

الحرمين، والبندنيجي، والروياني، وغيرهم عندما ينقلون أن مذهبهم في المسألة ذاتها، هو وجه واحد، وليس 
قولًا، وأحياناً، يكون الخلاف بين فقهاء المدرسة ذاتها، فإن مجرد هذا الحكاية، أو هذا النقل، هو ما يسمى 

 بحكاية المذهب.
 مصطلح حكاية المذهب، الحكاية، أثره في مذهب الشافعية : حكاية المذهب،الكلمات المفتاحية
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 المقدمة
الحمد لله، ثم الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما  

 بعد: 
فإن البحث في علم المصطلح من الأمور المهمة في كل علم، ومنها: علم الفقه، ففي هذا  

العلم مصطلحات مختلفة، منها ما يكون متفقاً بين الفقهاء، ومنها ما يكون خاصاً ببعضهم، 
ومن هذه المصطلحات الخاصة: مصطلح حكاية المذهب، وهو فرع من مصطلح: الطرق، 

ذلك أن بعض الآراء الفقهية لديهم قد ينقلها بعضهم خلاف ما ينقلها  الذي اختص به الشافعية؛
البعض الآخر، فقد يقول البعض: في المسألة قولان، ويقول الآخر: بل هو قول، أو وجه، أو 
غير ذلك، وهذا النقل لهذه الآراء، هو ما يسمى بحكاية المذهب، وهذا الخلاف قد يختلف فيه 

د يرجح بعضهم طريقة العراقيين، وبعضهم طريقة الخراسانيين، الفقهاء من حيث الترجيح، فق
وهما المدرستان الأساسيتان في المذهب الشافعي، والتي قام عليهما هذا المصطلح، مما يكون 

 له في النتيجة الأثر البارز في الترجيح.
ها، ثانياً، من هنا، أردت أن أكتب بحثاً يركز على هذه الجزئية؛ لأهميتها، أولًا، وللتعريف ب 

فهذا المصطلح قد يجهله كثير من الباحثين، كونه مصطلحاً خاصاً، جداً، وكذلك عدم ذكره 
صراحة في عدد من المصادر، فإنهم قد يكتفون بذكر طريقة العراقيين، أو طريقة الخراسانيين، 

مى من غير التصريح بهذا المصطلح، مع أن ذكر هذا الخلاف بين الطريقتين، هو ذاته ما يس
بحكاية المذهب، فالعراقيون، كأبي علي الطبري، والماوردي، وأبي إسحاق الشيرازي، مثلًا، 
عندما ينقلون مذهبهم على أنه قول واحد، فهم يحكون رأي مذهبهم، والخراسانيون كإمام 
الحرمين، والبندنيجي، والروياني، وغيرهم عندما ينقلون أن مذهبهم في المسألة ذاتها، هو وجه 

، وليس قولًا، فهم يحكون رأي مذهبهم، وأحياناً، يكون الخلاف بين فقهاء المدرسة ذاتها، واحد
 فإن مجرد هذا الحكاية، أو هذا النقل، هو ما يسمى بحكاية المذهب.
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واقتضى هذا البحث أن يقسم على مبحثين: الأول: تعريف مصطلح حكاية المذهب،  
ت، والأحوال الشخصية، وفيه مطلبان، والمبحث وتطبيقاته الفقهية في العبادات، والمعاملا

 الثاني: التطبيقات الفقهية لمصطلح حكاية المذهب في الجنايات والحدود، والصيد.
وختاماً، هذا جهدي الذي أتممته بمعونة الله تعالى، أضعه بين يدي المختصين، فما كان  

لى منه، وحسبي أنني من جنس صواباً، فمن الله تعالى، وما كان خلاف ذلك، فأستغفر الله تعا
البشر، الذي هو مجبول على الخطأ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم 

 على سيدنا محمد، وعلى آله، وصحبه، أجمعين.
، الفقهية في العبادات هالمبحث الأول: تعريف مصطلح حكاية المذهب، وتطبيقات

 ه مطلبان:وفي :والمعاملات، والأحوال الشخصية
 المطلب الأول: تعريف مصطلح: حكاية المذهب:

 لا بد من بيان معنى هذا المصطلح من جانبين: اللغة، والاصطلاح، وكما يأتي:  
 ـــ حكاية المذهب، لغة:1
بمثله  تعرف: الحكاية، بأنها من: حكى عنه الكلام، أو حكيت عنه الكلام، حكاية، إذا أتيت    

غيرك، فأنت كالناقل، ويقال: حكى لي عنه كذا، وحكوته، وأحكوه،  على الصفة التي أتى بها
: حاكية لكلام الناس، مِهذار   كِيٌّ  .1لغة، وامرأة ح 

،  :من ،بأنهلغة، ، المذهبويعرف   ذهب، يذهب، ذهاباً، وذُهوباً، وم ذهباً، بفتح الميم، أي: مرَّ
لسير، ويكون اسماً للموضع، وذهب مذهباً بعيداً، والمذهب، يكون مصدراً كالذهاب، وهو ا

ويكون وقتاً من الزمان، ومن المجاز والكناية: ذهب فلان مذهباً حسناً، والمذهب: المعتقد الذي 
 .2يُذهب إليه، والمذهب: المُتوضاً بلغة أهل الحجاز

 ـــ حكاية المذهب، اصطلاحاً: 2
هذا المصطلح هو فرع  قبل البدء بتعريف مصطلح: حكاية المذهب، لا بد من الإشارة إلى أن 

من مصطلح: الطرق، أو الطريق، وهو: اختلاف فقهاء الشافعية في حكاية المذهب، كأن 
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يحكي بعضهم في المسألة: قولًا، أو أكثر، أو وجهاً، أو أكثر، ويحكي بعضهم غير ذلك، سواء 
 .3قُطع بأحدهما، أم لم يقطع

لذلك، يمكن القول بأن معنى: حكاية المذهب، هو نقل المذهب، من قبل فقهاء الشافعية، كأن  
: أن المسألة فيها: قول، أو وجه واحد في المذهب، وينقل بعض كالعراقيين مثلاً  ينقل بعضم

: أن المسألة فيها: قولان، أو وجهان، أو يحكي بعضهم: أن المسألة ، كالخراسانيين، مثلاً آخر
ا: قولان، وبعضهم يحكي: أن فيها: وجهين، وقد يقطع ببعض ما يحكى، أو تذكر هكذا، فيه

 . 4من دون قطع
ويرى بعض العلماء: أن الطريقة، هي حكاية المذهب، نفسها، قال عميرة: "...قول الشارح:  

)كأن يحكي بعضهم إلخ( الظاهر: أن مسمى الطريقة نفس الحكاية المذكورة، وقد جعلها 
، وقال قليوبي: "...قوله: )كأن يحكي( أي: 5اسماً للاختلاف اللازم لحكاية الأصحاب"الشارح 

يجزم بثبوت القولين، مثلًا، ويقطع بعضهم، أي: يجزم بثبوت أحدهما، سواء نفي وجود الآخر 
من أصله، أو نفي حكمه بحمله على غير ما يفيده حكم الأول، فعلم: أن الحكاية، أو الجزم 

 .6هو الطريق..."
فالحكاية، إذن: هي نقل المذهب، من حيث العموم، فالعراقيون عندما يقولون: في المسألة  

قولان، مثلًا، فهذا، هو حكاية مذهب العراقيين، والخراسانيون، عندما يقولون: في المسألة 
ذاتها: فيها قول واحد، فهذا، هو حكاية مذهب الخراسانيين، والطريقة: هي ذكر هذا الخلاف 

بينهم، فقد يتفق مصطلح الحكاية، مع مصطلح الطريقة، من حيث كون كل منهما: نقل  فيما
للمذهب، لكنهما، يختلفان من حيث النقل، فبينهما عموم، وخصوص من وجه، فمجرد نقل 
المذهب من وجهة نظر العراقيين، مثلًا، يسمى: حكاية، أما الطريقة، فالظاهر: أنه لا بد من 

ال: في المسألة قولان، على طريقة العراقيين، مثلًا، وقول، على طريقة ذكر الخلاف فيها، فيق
الخراسانيين، خلافاً، لعميرة، وقليوبي، اللذين يريان الترادف بينهما، كما تقدم، آنفاً، والله تعالى 

 أعلم.
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 الفرق بين الطرق، والأوجه: 
رجة عالية من الاجتهاد في : هو رأي أحد الفقهاء ممن بلغ دالوجهالمعروف عند الفقهاء: أن  

 .7المذهب، ولهم عند الشافعية طبقة خاصة بهم، وهي: طبقة أصحاب الوجوه
، كما مرَّ آنفاً، هي: اختلافهم في حكاية المذهب، أو نقله. لكن، عندهم: يجوز تسمية والطرق 

، طرق الأصحاب في نقل المذهب: وجوهاً، كما يجوز إطلاق الوجه، أو الوجهين، أو الوجوه
 .8على الطريق، أو الطريقين، أو الطرق، وهذا الإطلاق من باب المجاز

. وقال ابن الصلاح: "...ما ذكره 9قال الرافعي: "...وقد تسمى طرق الأصحاب وجوها" 
المؤلف وشيخه من الوجهين، في انقطاع التتابع في الاعتكاف )بالحيض الذي يتيسر صون 

رهما طائفة: قولين، وكان سببه: أنهما قولان الاعتكاف عنه بقصر مدة الاعتكاف(، ذك
 .10مخرَّجان، وقد يعبر عن القولين المخرَّجين بالوجهين، والأصح: أنه ينقطع به، والله أعلم"

وقال النووي: "...فالأقوال: للشافعي، والأوجه: لأصحابه المنتسبين إلى مذهبه، يخرجونها   
ن لم يأخذوه من أصله، وقد  على أصوله، ويستنبطونها من قواعده، ويجتهدون في بعضها، وا 

سبق بيان اختلافهم في أن المخرَّج، هل ينسب إلى الشافعي، والأصح: أنه لا ينسب، ثم قد 
يكون القولان قديمين، وقد يكونان جديدين، أو قديماً، وجديداً، وقد يقولهما في وقت، وقد 

 وأيكون الوجهان لشخصين، قد يرجح أحدهما، وقد لا يرجح، وقد و يقولهما في وقتين، 
وأما الطرق، فهي اختلاف الأصحاب في لشخص، والذي لشخص، ينقسم كانقسام القولين، 

، فيقول بعضهم، مثلًا: في المسألة قولان، أو وجهان، ويقول الآخر: لا يجوز، حكاية المذهب
قولًا، واحداً، أو وجهاً، واحداً، أو يقول أحدهما: في المسألة تفصيل، ويقول الآخر: فيها خلاف 

، وقد استعمل المصنف في: وقد يستعملون الوجهين، في موضع الطريقين، وعكسهمطلق، 
نما استعملوا هذا؛ لأن الطرق، والوجوه تشترك في كونها من كلام و المهذب، النوعين... ا 

 . 11... "الأصحاب
قال المصنف رحمه الله وقال النووي، أيضاً، شارحاً لنص أبي إسحاق الشيرازي: "... 

تعالى: ووطىء المرأة في الدبر، واللواط، كالوطىء في الفرج في جميع ما ذكرناه من إفساد 
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، والكفارة؛ لأن الجميع وطىء، ولأن الجميع في إيجاب الحد واحد، الصوم، ووجوب القضاء
يجاب الكفارة، )وأما( إتيان البهيمة ففيه وجهان قوله: ففيه ...فكذلك في إفساد الصوم، وا 

: كان ينبغي أن يقول: طريقان، فعبر بالوجهين: عن الطريقين، مجازاً؛ لاشتراكهما في وجهان
 .  12وقد سبق بيان مثل هذا المجاز في: مقدمة هذا الشرح..." أن كلًا منهما: حكاية المذهب،

ذا لم يكن للشافعي في مسألة بعينها نص، فالأصحاب يخرجونها  وقال ابن   الرفعة: "...وا 
ن اختلفت عبروا عن الخلاف فيها: بالوجهين،  على أصوله، فإن اتفقت أرسلوا ذكر الحكم، وا 
ومنهم من يتسامح، ويطلق عليه قولين، وكثيراً ما يأتي الوجهان، لاختلاف الأصحاب في مراد 

 .13ر عن هذا النوع: بالطريقتين"الشافعي بلفظه، ويعب
 الراجح من الطريقين، أو الطرق: 
فيعرف بذلك أن  المذهب...فمن الطريقين أو الطرق(، )وحيث أقول: قال الدميري:"...قال: 

ما عبر عنه بالمذهب، وأما كون الراجح طريقة القطع أو الخلاف، وكون الخلاف  المفتى به:
 . 14نه لا اصطلاح له فيه"قولين أو وجهين...فلا يؤخذ منه؛ لأ

وقال الخطيب الشربيني: "...)وحيث أقول: المذهب، فمن الطريقين، أو الطرق( وهي اختلاف  
الأصحاب في حكاية المذهب، كأن يحكي بعضهم في المسألة قولين، أو وجهين، لمن تقدم، 

ر به هو ما عأن المفتى ب :ويقطع بعضهم بأحدهما، قال الإسنوي: اعلم أن مدلول هذا الكلام
عنه بالمذهب، وأما كون الراجح طريقة القطع، أو الخلاف، وكون الخلاف قولين، أو وجهين، 
فإنه لا يؤخذ منه؛ لأنه لا اصطلاح له فيه، ولا استقراء أيضاً يدل على تعيين واحد منهما حتى 

 .15ي استقريته"يرجع إليه، بل الراجح تارة يكون طريقة القطع، وتارة طريقة الخلاف فاعلمه، فإن
( وهي وحيث أقول المذهب، فمن الطريقين، أو الطرقوقال شمس الدين الرملي: "...)  

اختلاف الأصحاب في حكاية المذهب كأن يحكي بعضهم في المسألة قولين، أو وجهين لمن 
تقدم، ويقطع بعضهم بأحدهما، ثم الراجح الذي عبر عنه بالمذهب، إما بطريق القطع، أو 

ا من طريق الخلاف، أو المخالف لها كما سيظهر في المسائل، وما قيل: من أن الموافق له
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ن قال الإسنوي، والزركشي: إن الغالب في المسألة ذات  مراده الأول، وأنه الأغلب ممنوع، وا 
 .  16الطريقين: أن يكون الصحيح فيها ما يوافق طريقة القطع، انتهى..."

 من مصطلحات مذهب الشافعية:
م النووي رحمه الله تعالى: "...ومنها: بيان القولين، والوجهين، والطريقين، والنص، قال الإما 

ومراتب الخلاف في جميع الحالات، فحيث أقول: في الأظهر، أو المشهور، فمن القولين، أو 
لاَّ فالمشهور، وحيث أقول: الأصح، أو الصحيح،  الأقوال، فإن قوي الخلاف، قلت: الأظهر، وا 

لاَّ فالصحيح، وحيث أقول:  فمن الوجهين، أو الأوجه، فإن قوي الخلاف، قلت: الأصح، وا 
المذهب، فمن الطريقين، أو الطرق، وحيث أقول: النص، فهو نص الشافعي رحمه الله، ويكون 
هناك: وجه ضعيف، أو قول مخرَّج، وحيث أقول: الجديد، فالقديم: خلافه، أو القديم، أو في 

وحيث أقول: وقيل: كذا، فهو: وجه ضعيف، والصحيح، أو  قول قديم، فالجديد: خلافه،
 .17الأصح: خلافه، وحيث أقول: وفي قول: كذا، فالراجح: خلافه..."

المطلب الثاني: التطبيقات الفقهية لهذا المصطلح في العبادات، والمعاملات، والأحوال 
 الشخصية:

 : 18ـــ استعمال أواني الذهب والفضة1
 الشافعية في حكاية المذهب، وذلك على رأيين: اختلف 

: استعمال أواني الذهب والفضة محرم، ونسبه الشيرازي، وغيره إلى الجديد، وصححه الأول
 . 19الشيرازي، وغيره

 .20وبه قال عامة أهل العلم، منهم: الحنفية، والمالكية، والحنابلة، وابن حزم، والإمامية 
 :وحجتهم

نهى عن الأكل والشرب  أنس رضي الله عنه: ))أن رسول الله  حديث محمد بن سيرين عن 
 .21في أواني الذهب والفضة((

 . 22: أن هذا نص في النهي عن الأكل والشرب، والنهي يقتضي التحريموجه الدلالة 
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قال: الذي يشرب في آنية الفضة، إنما   رسول اللهوحديث أم سلمة رضي الله عنها: ))أن  
 .23((جهنم نار بطنهيجرجر في 

 .24: أن هذا الوعيد يقتضي التحريموجه الدلالة 
لأجل الزينة  ؛: تحريمهاوذلك على قولين: الأول، واختلف الخراسانيون في علة التحريم 

والفخر، والثاني: تحريمها؛ لعين الذهب والفضة، قال العمراني: "وفائدة ذلك: لو اتخذ إناء من 
ن قلنا: حرم؛ ذهب أو فضة، وغشَّاه رصاصاً، فإن قل نا: حرم؛ لأجل الزينة والفخر: جاز، وا 

 .25لأجل الذهب والفضة: لم يجز"
: حكى العراقيون قولًا للشافعي في أن استعمال أواني الذهب والفضة مكروه، غير الثاني 

 .26محرم، ونسبه القفال، وغيره إلى القديم، وضعفه النووي وغيره، وهذا القول لم يعرفه المراوزة
 :وحجتهم

 .27أن النهي الذي ورد في الإسراف، والخيلاء، لا يوجب التحريم 
 :ـــ حكم تقليب أوراق المصحف بالعود للمحدث2
: المنع، وهي طريقة الخراسانيين، وهو الأظهر، كما ذكره إمام الحرمين، وفيه وجهان: الأول 

 .28وغيره، أو الأصح، كما ذكره الغزالي، وغيره
 .29وبه قال المالكية 

 : وحجتهم
ن لم يكن فيه مس، لكنه، في حكم الحامل لها، وحمل ورق المصحف   أن التقليب بالعود، وا 

 .30حرام على المحدث
: أنه يجوز تقليب المحدث لأوراق المصحف للمحدث، وهو ما قطع به العراقيون، والثاني

 .31ورجحه النووي
 .32وبه قال الحنفية، والحنابلة، والظاهرية 

 : وحجتهم
 .33غير لامس للمصحف، فهو غير مباشر لهبهذا الفعل أنه  
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: "...قوله: )إن الأصح في تقليب الأوراق بقضيب: المنع( هذه طريقة قال النووي 
، وقال، أيضاً: "...ولو قلب أوراقه بعود: 34الخراسانيين، والأصح: الجواز، وبه قطع العراقيون"

، ولو حرم على الأصح، قلت: قطع العراقيون بالجواز، وهو  الراجح، فإنه غير حاملٍ، ولا ماسٍّ
لفَّ كمه على يده وقلب به الأوراق: حرم عند الجمهور، وهو الصواب، وقيل: وجهان، والله 

 .35أعلم"
 :ــ بيع الألبان ببعضها3
 اختلف قول الشافعي، هل أن الألبان صنف واحد، أو هي أصناف، وفيها: طريقان: 
وهو رأي الأكثرين منهم: الشيخ أبو حامد الإسفراييني، على قولين،  : أنهاالطريق الأول 

وابن الصباغ، والقاضي أبو الطيب، والمحاملي، ورجحه أبو إسحاق المروزي، وأبو إسحاق 
 :36الشيرازي، والعمراني، والرافعي، وضعفه الغزالي

 .37: أنها صنف واحد، وهو قوله في القديم، كما ذكره الماوردي، واستغربه السبكيالأول
 .38في قول وبه قال المالكية، والحنابلة في رواية، والإمامية 

 : وحجتهم
 .39أن هذه الألبان كاللحوم، اشتركت في الاسم، فتكون جنساً واحداً  

: أن الألبان أصناف، وأجناس، وهو المنصوص عليه في الجديد، وأكثر كتبه، ورجحه الثاني
 .40الرافعي

 .41في قول وهي الأرجح، والزيدية، والإمامية، وبه قال الحنفية، والحنابلة في رواية 
 : وحجتهم

 .42أنها أجزاء أصول مختلفة كاللحوم، فتكون مختلفة كأصولها 
: أنها أجناس، قولًا واحداً، وبه قال القاضي أبو الطيب في قول، وهو الذي والطريق الثاني

ذا هو المذهب، ونقله يفهم من كلام الإمام الغزالي، كما ذكره الرافعي، ونص الغزالي: أن ه
 .43العمراني، لكنه، لم يذكر من قال به

 



 
College of Islamic Sciences 

2024,30(3):77  

https://doi.org/10.51930/jcois.21.2024.77.0568                                                                                        

P-ISSN- 2075-8626- E-ISSN-2707-8841  

 

  

 577الصفحة  
 

 :حجتهمو
 .44أن الألبان تتولد من الحيوان، والحيوان كما هو معروف: أجناس مختلفة، فتكون أجناساً  
"اختلف قول الشافعي في الألبان، هل هي صنف واحد، أو أصناف؟ على  :قال الماوردي 

، وبه قال مالك: إنها صنف واحد...والقول الثاني، وهو قولين: أحدهما وهو قوله في القديم
المنصوص عليه في الجديد، وأكثر كتبه، وبه قال أبو حنيفة: إن الألبان أصناف، 
وأجناس...فإذا قيل بالقول الأول: إنها جنس واحد: لم يجز بيع لبن الإبل بلبن البقر، أو الغنم، 

ذا قيل بالثاني: إنها أجناس م ختلفة، كان لبن الإبل جنساً، لكن، لا فرق بين سواء بسواء، وا 
البخاتي، والعراب، ولبن البقر جنس، ولا فرق بين العرابية، والجواميس، ولبن الغنم جنس، ولا 

 . 45"...فرق بين الضأن، والماعز
قول الشافعي في لحوم الحيوانات المختلفة، فقال في قول:  : "...واختلفوقال إمام الحرمين 

هي مختلفة، فإنها أجزاء أصول مختلفة، وقال في قول: هي جنس واحد؛ لأنها اشتركت في 
الاسم...وأما الألبان، فالظاهر: أنها كاللحوم، فنطرد فيها القولين، فإنها عصارة اللحوم جرت 

ف، وطلب فرقاً بينها، وبين اللحوم، فقال: اللحوم في مجراها، ومن أصحابنا: من قطع بالاختلا
 . 46أصولها، ليست أموال الربا، والألبان، يجري فيها الربا، قبل انفصالها من أصولها..."

: "...فأما الألبان، ففيها طريقان: من أصحابنا من قال: هي كاللحمان، وفيها وقال الشيرازي 
ولًا واحداً؛ لأنها تتولد من الحيوان، والحيوان أجناس، قولان، ومنهم من قال: الألبان أجناس، ق

 . 47فكذلك الألبان، واللحمان لا تتولد من الحيوان، والصحيح: أنها كاللحمان"
: "...والمذهب: أن الألبان كاللحوم؛ لأنها أجزاؤها، انحصرت منها، وأدهان وقال الغزالي 

 .48مختلفة، وقيل: يخرج على قولي اللحم"
: "...ولو باع لبن شاة ببقرة في ضرعها لبن، فإن قلنا: الألبان جنس: لم يجز، النوويوقال  

لاَّ، فقولان؛ للجمع بين مختلفي الحكم، فإن ما يقابل اللبن من اللبن، يشترط فيه التقابض،  وا 
 . 49وما يقابل الحيوان: لا يشترط"
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ة، وقد خفي الأمر، ولم يدر : إذا كان على الأرض علامة جاهليـــ من مسائل إحياء الموات4
كيف جرى استيلاء المسلمين عليها، فإذا لم يعرف ذلك، وأراد تملكها بالإحياء: ففي المسألة 

 قولان، منصوصان للشافعي: 
 .50: أنها تملكالأول

 .51وبه قال المالكية في قول، وهو قول ابن القاسم، والحنابلة، والزيدية 
 :وحجتهم

 .52آثارهم القديمة، لا معول عليها، ولا حرمة لها أن ركازهم تملك بذلك؛ لأن 
 .53: لا تملك بالإحياءالثاني

 .54وبه قال المالكية في قول، وهو قول سحنون، والزيدية، والإمامية 
 : وحجتهم

لأن الموات هو  ؛أن هذه الأرض ليست مواتاً، بل قد جرى الملك عليها، فهي ليست مواتاً  
 .  55الذي لم يجر عليه ملك قط

 : وذكر أبو إسحاق الشيرازي: أنها على ثلاثة أوجه 
: التفصيل، فإن كان في دار والثالث: لا يملك بالإحياء، والثاني: أنه يملك بالإحياء، الأول 

ن كان في دار الحرب: ملك  .56الإسلام: لم يملك، وا 
ين: : "...أحدهما: أن يكون جاهلياً لم يعمر في الإسلام، فهذا على ضربوقال الماوردي 

أحدهما: أن يكون قد خرب قبل الإسلام حتى صار مواتاً مندرساً كأرض عاد، وتبع، فهذا 
 .57كالذي لم يزل مواتا، يملكه من أحياه من المسلمين..."

: "...وأما الموات الذي جرى عليه الملك، وباد أهله، ولم يعرف وقال أبو إسحاق الشيرازي 
لا يملك...والثالث: إن كان في  لك بالإحياء...والثاني:أحدها: أنه يم ففيه ثلاثة أوجه، مالكه،

ن كان في دار الحرب: ملك..."  .58 دار الإسلام: لم يملك، وا 
ن كان من عمارات الجاهلية، وعلم وجه دخولها في يد المسلمين، إما وقال الغزالي  : "...وا 

ن وقع اليأس عن بطريق الاغتنام، أو الفيء: استصحب ذلك الحكم، ولم تتُملك بالإحياء، و  ا 
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معرفته، فقولان: أحدهما: يتملك؛ إذ لا حرمة لعمارة الكفار، فصار كركازهم، والثاني: لا؛ لأنه 
دخل في يد أهل الإسلام، فالأصل: سبق ملك عليه، وأما الركاز، فحكمه حكم لقطة معرضة 

 . 59للضياع..."
ها ثلاثة أحوال...الحال : "...وهي قسمان: أحدهما: أرض بلاد المسلمين، ولوقال النووي 

الثالث: أن لا تكون معمورة في الحال، وكانت معمورة قبل، فإن عرف مالكها، فهي له، أو 
ن لم يعرف، نظر: إن كانت عمارة إسلامية، فهي لمسلم، أو ذمي،  لوارثه، ولا تملك بالعمارة، وا 

ن كانت عمارة جاهلية، فقولان، ويقال: وجهان: أحدهما: لا  حكمها حكم الأموال الضائعة...وا 
تملك بالإحياء؛ لأنها ليست بموات، وأظهرهما: تملك بالركاز، وقال ابن سريج، وغيره: إن بقي 

ن اندرست بالكلية، وتقادم  أثر العمارة، أو كان معموراً في جاهلية قريبة: لم تملك بالإحياء، وا 
الثاني: أرض بلاد الكفار، وآخرين: عمموا هذا الخلاف...القسم  عهدها: مُلكت، ثم إن البغوي،

أن لا تكون معمورة...الحال  أن تكون معمورة...الحال الثاني: أحدها: ولها ثلاثة أحوال:
لا ففيه  الثالث: أن لا تكون معمورة في الحال، وكانت معمورة، فإن عرف مالكها فكالمعمورة، وا 

 . 60طريقة الخلاف، وطريقة ابن سريج السابقتان في القسم الأول..."
 :ــــــ حكم إنعقاد النكاح بغير العربية5
فرق الفقهاء في هذه المسألة بين حالتين: الأولى: إن كان لا يحسن العربية، والثانية: إن  

 .كان يحسن العربية
: أن النكاح ينعقد فرأي أئمة المذهب، وكان لا يستطيع التعلم، فإن كان لا يحسن العربية 

إلاَّ بلفظ عنده ، فإن النكاح لا ينعقد إلاَّ أبا سعيد الإصطخريولم يخالف في ذلك بمعنى اللفظ، 
العربية، ومن لا يحسنها، فليصبر إلى أن يتعلمها، أو لِي كِل  الأمر إلى من يحسنها، وليوكل 

 بتعاطي العقد من يعقده بالعربية.
ين ففيه اختلاف مشهور ب، فعدل عنها، قصداً إلى المعنى، وأما إذا كان يحسن العربية 

 : يصح النكاح.الأصحاب، فمنهم من قال
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 : وحجتهم 
 أن المتبع هو المعنى، أما اتباع اللفظ فإنه يجب فيما يتأكد التعبد فيه، ومحل ذلك العبادات. 
عْدِل  عن اللفظ، مع التمكن من استعماله.ومنهم من قال   : لا م 
 : وحجتهم 
ن   كانت الأبدال تسد مسدها في سد أنه لا معدل عن الأصول المنصوصة في الزكاة، وا 

 الحاجة.
 : بأن الزكاة عبادة، فيجب اتباع اللفظ العربي فيها، بخلاف النكاح.واعترض عليه 
، واكتفى بالمعنى، وأما إذا كان لا يحسن العربية، ولكنه، يتمكن من تعلمها، فلم يتعلمها 

ن في الصورة الأولى، أي: ، مرتبان على الوجهيففي طريقة المراوزة في هذه المسألة: وجهان
إن كان لا يحسن العربية، وكان لا يستطيع التعليم: الوجه الأول: أن النكاح ينعقد بالمعنى، 
وهو رأي الأكثر، والوجه الثاني: لا ينعقد النكاح، إلآَّ بلفظ العربية، وبه قال أبو سعيد 

 . 61الإصطخري
ن كان لا وقال العراقيون  : إن كان يحسن العربية: لم يجز العدول عنها، وجهاً واحداً، وا 

: عدم الانعقاد، ففي المسألة وجهان: الأوليحسنها، ولكنه، يتمكن من تعلمها على القرب، 
: الانعقاد، وهذه الطريقة أصح عند ابن الصباغ، وغيره، وصححه الرافعي، وابن الرفعة، والثاني

 . 62بي حامد، والقاضي أبي الطيب، المنقولة عن ابن أبي هريرةوهذه طريقة القاضي أ
: "...وأما استدلالهم بعقده بالعجمية، فشرح لمذهبنا: فيه بيان للانفصال عنه، قال الماوردي 

وفيه لأصحابنا ثلاثة أوجه: أحدهما: حكاه أبو حامد الإسفرايني، ولم يتابعه عليه أحد: أنه لا 
عاقده يحسن العربية أو لا يحسنها، كما أن القراءة لا يجوز  ينعقد بالعجمية، سواء كان

بالعجمية، فعلى هذا: سقط السؤال، والوجه الثاني: وهو مشهور، قاله جمهور أصحابنا: أنه 
ينعقد بالعجمية، سواء كان عاقده يحسن العربية أو لا يحسنها؛ لأن لفظه بالعجمية: صريح، 

العربية احتمالًا، وليس في صريح العجمية احتمال، فخرج عن حكم الكناية؛ لأن في كناية 
وخالف القرآن المعجِز؛ لأن إعجازه ون ظمه، وهذا المعنى يزول عنه إذا عدل عن لفظه العربي 
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إلى الكلام العجمي، والوجه الثالث: وهو قول أبي سعيد الإصطخري: أنه إن كان عاقده يحسن 
ن كان لا يح سن العربية: انعقد بالعجمية، كأذكار الصلاة، فعلى العربية: لم ينعقد بالعجمية، وا 

هذا: لا يجوز أن يجمع بين حال القدوة والعجز، والعادل عن صريح النكاح إلى كنايته: قادر، 
 . 63 والعادل عنه إلى العجمية: عاجز، فاقد..."

ذا ضممنا من يحسن إلى من لا يحسن، وكان يتمكن من التعلموقال إمام الحرمين  ، : "...وا 
 ،اتسق في المسألتين ثلاثة أوجه: أحدها: المنع فيهما، والثاني: الجواز فيهما، والثالث: الفرق

 .64كما نبهنا عليه"
: "...وفي انعقاده بمعنى اللفظين بالعجمية من العاقدين، أو أحدهما: أوجه: وقال النووي 

ذا ص لاَّ فلا، وا  ححناه، فذاك، إذا فهم كل الانعقاد، والثالث: إن لم يحسن العربية: انعقد، وا 
 .65خبره ثقة عن معنى لفظه، ففي الصحة وجهان"أمنهما كلام الآخر، فإن لم يفهم، ف

 :وملخص المسألة: أن فيها ثلاثة أوجه 
 : أنها لا تصح.الأول

 .66وبه قال المالكية، والظاهرية 
 :وحجتهم

 . 67: ))استحللتم فروجهن بكلمة الله((قوله  
 .68: أن كلمة الله، هي العربية، فلا تقوم العجمية مقامها، كالعربيةوجه الدلالة 
ن لم يحسن: صح، وبه قال أبو سعيد والثاني  : أنه إن كان يحسن العربية: لم يصح، وا 

 الإصطخري.
وبه قال الحنابلة في وجه، وهو المذهب، والزيدية في وجه، والإمامية في قول، وهو الأرجح  

 .69عندهم
 :وحجتهم 
ما اختص بلفظ غير معجز: جاز بالعجمية عند العجز عن العربية، ولم يجز عند القدرة، أن  

 .70كتكبير الصلاة
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: أنه يصح، مطلقاً، سواء أحسن العربية، أو لم يحسن، وصححه الماوردي، والغزالي، والثالث
 .71وابن الرفعة

 .72قول وبه قال الحنفية، والحنابلة في وجه، والزيدية في وجه، والإمامية في 
 :وحجتهم 
أن لفظ النكاح بالعجمية يأتي على ما يأتي عليه لفظه بالعربية، فيقوم مقامه، ويخالف لفظ  

القرآن، فإن القصد منه: الن ظم المعجز، وذلك لا يوجد في غيره، والقصد بالتكبير: العبادة، 
والعجمية كالعربية ففرق فيه بين العجز والقدرة، والقصد من النكاح: تمليك ما يقصد بالنكاح، 

 .73في ذلك
 المبحث الثاني: التطبيقات الفقهية لمصطلح حكاية المذهب في الجنايات، والحدود، والصيد:

 ــــ الموت بغرز الإبرة، هل يوجب القصاص؟6
اختلف الشافعية في أمور خاصة في القصاص، هل هي من العمد الذي يوجب القصاص،   

 تلك الأمور: غرز الإبرة، وقد اختلفوا فيها.    أو لا؟، ومن
منها: ما يعلم أن الموت حصل به، : فالأفعال المعهودة ثلاثة أقسامقال إمام الحرمين: "...

، ولم ولكنا لم نعلمه، وهو القتل الموجب للقصاص، ومنها: ما هو معهود، والموت ممكن
: ومنهإحالة الموت على الجناية، يظهر سبب سوى الجناية، فالضمان واجب، وحكم الشرع: 

ن اتفق اتصال ما يعلم أنه لا يقع الموت به، فهو مهدر ، لا يتعلق به قود، ولا ضمان، وا 
 .وغرز الإبرة في الجلدة بهذه المثابةالهلاك به: عُدَّ ذاك من موافقة القدر، ولم يُن ط به حكم، 

ن غرزت في لحم، فقد قال الأصحاب:   وجب موضع الغرز، واتصل الموت به:  إن تورَّموا 
ن لم يتورَّم، القصاص ، المغروز فيه ألماً شديداً  وكان يجدموضع الغرز، واتصل الموت،  وا 

 .ففي وجوب القصاص: وجهان
وقال بعض الأصحاب: الغرز في غير المقتل، يعني: غرز الإبرة إذا اتصل الموت به، وكان  

اللحم، هل يوجب القصاص؟ فعلى: وجهين، من غير  قد جاوزت الإبرةُ الجلدة ، وتوغلت في
 فصل بين أن يتورَّم، وبين ألاَّ يتورَّم.
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: ذكر الأولون: التورَّم، وعنوا به: تقاذف السراية، وظهور ذلك للناظر، وهذا والوجه: أن نقول 
: الذي قلنا فيه: إنه يُعْل م حصول القتل به، فإن كان كذلك، تعلق القصاص به، ومحل التردد

أن الإبرة، قد تصل إلى عصبة، فتؤلم، ولا يتسع الجرح حتى يظهر التورم، فهل يكون الألم 
الشديد من غير ظهور التورم، إذا لم يظهر سوى الغرز، بمثابة السراية في الحس، مع العلم 

 ، وهذا محل التردد.؟بأن الآلام الشديدة قد يقتل بها ويموت من تُعصر خصيته
ن لم يظهر تور    م، ولا ألم شديد، فليس إلاَّ القطع بانتفاء القصاص، وهذا تحقيق محل الوفاق وا 

 والخلاف.
 .75من اللحم خفيفة، فهي كغرز الإبرة" 74ولو أُبينت جِلْفة   
وقال الماوردي: "اعلم، أن آلة القتل: على ضربين: أحدهما: المثقَّل، ويأتي، والثاني: المحدَّد،  

قَّ بحده، والثاني: ما ن ف ذ  بدفنه، فأما ما ش قَّ بحده فقطع وهو على ضربين: أحدهما: ما ش  
ربة، وهذا يجمع نُفوذاً، وق طعاً، فالقود  الجلد، ومار  في اللحم، كالسيف، والسِّكين، والسِّنان، والح 
دَّدِ الخشب، والزجاج،  فيه واجب باتفاق، سواء كان بحديدٍ، أو بما يقوم مقام الحديد من مُح 

 والقصب.
، إذا والمِسلَّة، أحدهما: ما كبر، وبعد غور نفوذه كالسهم: أما ما نفذ بدفنه، فعلى ضربينو  

وصلا إلى الجسد، فنفذ فيه: وجب فيها القود بعد نفوذها، سواء خرج منها دم أو لم يخرج؛ لأن 
 خروج الدم غير معتبر في وجوب القود، كما لم يعتبر في استحقاق الدية.

، فإن كانت في مقتل كالنحر، والصدر، والخاصرة، صغر منه كالإبرةوالضرب الثاني: ما  
ن كانت في غير مقتل كالألية، والفخذ: نُظر حالها، فإن اشتد ألمها،  والعين، ففيهما القود، وا 
ن لم تؤلم: نظر في الموت، فإن  ولم يزل المجروح بها زمناً منها حتى مات، ففيها القود، وا 

ن مات معها في ، فلا قود فيها، ولا دية؛ لعدم تأثيرها في الحال، تأخر زمانه بعد الجرح بها وا 
 : الحال، ففي وجود القود: وجهان
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: وهو قول أبي إسحاق المروزي: أن القود فيها: واجب؛ لأن لها سراية، وموراً؛ ولأن أحدهما 
كبيراً، أو جرحاً، "في البدن مقاتل خافية في عروق ضاربة، قال: وهو معنى قول الشافعي: 

 .  76"صغيراً 
: وهو قول أبي العباس بن سريج، وأبي سعيد الإصطخري: أنه لا قود فيها؛ والوجه الثاني 

لأن مثلها لا يقتل غالباً، ولأنه لما فرق في المثقل بين صغيرة، وكبيرة: وجب الفرق في المحدد 
: تجب أحدهما: نوجها: فعلى هذا: في وجوب الدية عند سقوط القودبين صغيرة، وكبيرة، 

: أنه لا دية فيه؛ لأن أقل ما الثانيالدية مغلظة؛ لتردده بين احتمالي: قتل، وسلامة، والوجه 
ينفذ من المحدد، كأقل ما يضرب به من الثِّقل، فلما لم تجب الدية في أقل المثقل: لم تجب في 

 .77أقل المحدد"
واللحم، كالسيف، والسكين، والسنان، وقال أبو إسحاق الشيرازي: "إذا جرحه بما يقطع الجلد،  

أو بما حدد من الخشب، والحجر، والزجاج، وغيرها، أو بما له مور، وبعد غور، كالمسلة، 
والنشاب، وما حدد من الخشب، والقصب، ومات منه: وجب عليه القود؛ لأنه قتله بما يقتل 

ن غرز فيه إبرةغالباً،  لعين، وأصول الإذن، ، فإن كان في مقتل كالصدر، والخاصرة، واوا 
فمات منه: وجب عليه القود؛ لأن الإصابة بها في القتل كالإصابة بالسكين، والمسلة في 
ن كان في غير مقتل كالألية، والفخذ، نظرت: فإن بقي منه ضمناً إلى أن  الخوف عليه، وا 
ن مات في الحال، ففيه: وجهان:  مات: وجب عليه القود؛ لأن الظاهر: أنه مات منه، وا 
أحدهما: وهو قول أبي إسحق: أنه يجب عليه القود؛ لأن له غوراً، وسراية في البدن، وفي 
البدن مقاتل خفية، والثاني: وهو قول أبي العباس، وأبي سعيد الإصطخري: أنه لا يجب؛ لأنه 
لا يقتل، غالباً، فلا يجب به القود، كما لو ضربه بمثقل صغير، ولأن في المثقل فرقاً بين 

 .  78والكبير، فكذلك في المحدد" الصغير،
وقال الغزالي: "...الطرف الأول: في تمييز العمد عن شبه العمد...الثالث: القصد المتعلق  

: أن ما علم أحدهما: وفي ضبطه طريقانبزهوق الروح وبهذا يتميز العمد عن شبه العمد، 
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صد الفاعل حصول الموت به بعد وجود قصد الفعل والشخص فهو عمد محض سواء كان ق
 إزهاق الروح، أو لم يكن له قصد، وسواء كان حصول الموت به غالباً، أو نادراً كقطع الأنُملة.

في المثقل، فأما في الجراحات فكل جرح  : أن الضابط: ما يقصد به القتل غالباً الطريقة الثانية
صاص، وهذا ؛ لأن قطع الأنُملة لا يقصد به القتل غالباً، ثم هو موجب للقذي غورٍ  سارٍ 

ضعيف؛ لأن معنى العمد لا يختلف بالجرح والمثقل، وللمثقل أيضاً تأثير في الباطن وغور في 
الترضيض، والطريقة الأولى أيضاً مدخولة؛ لأنه لو ضرب كوعه بعصا فتورم ودام الألم حتى 

قتيل السوط والعصا فيه لقوله عليه السلام: " ؛مات علم حصول الموت به ولا قصاص فيه
، وأي فرق بينه وبين ما لو غرز إبرة، فأعقبت ألماً، وورماً حتى مات؟؛ إذ 79"ئة من الإبلما

فالأولى في تعليل مذهب يجب القصاص به، ولو أعقبت ألماً دون الورم، فوجهان: ...
رضي الله عنه: أن نترك الضبط، ونقول: حصول الموت بالسبب إما أن يكون نادراً،  الشافعي

لباً...فكل ما كان حصول الموت به نادراً، فلا قصاص فيه كالعصا، والسوط، أو كثيراً، أو غا
 .80وغرز إبرة لا تعقب ورماً..."

وقال العمراني: "...إذا جرح رجل رجلًا بما يجرح بحده، كالسيف، والسكين، أو بما حدد من  
الرصاص والقصب والذهب والخشب، أو )بالليطة( وهي: القصبة المشقوقة، أو بما له مور في 
البدن، كالسنان، والسهم، و)المسلة( وهي: المخيطة، فمات منها: وجب على الجارح القود، 

لجرح صغيراً أو كبيراً، وسواء مات في الحال أو بقي متألماً إلى أن مات، وسواء سواء كان ا
 كان في مقتل أو في غير مقتل؛ لأن جميع ذلك يشق اللحم ويبضعه، ويقتل غالباً.

فإن غرزها في مقتل، مثل: أصول الأذنين، والعين،  نظرت:.وأما إذا غرز فيه إبرة، فمات..
 ه القود؛ لأنها تقتل غالباً إذا غرزت في هذه المواضع.والقلب، والأنثيين: وجب علي

ن غرزت في غير مقتل، كالألية، والفخذ، قال ابن الصباغ: فإن بالغ في إدخالها فيها:   وا 
ن لم يبالغ في إدخالها، بل غرزها فيه، فاختلف أصحابنا فيه على قولين:  وجب عليه القود، وا 

وأبو إسحاق: إن بقي من ذلك متألماً إلى أن مات، فـالقول الأول: قال الشيخان أبو حامد، 
ن مات في الحال، ففيه وجهان:  فعليه القود؛ لأن الظاهر أنه مات منه، وا 
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 الأول: قال أبو إسحاق: يجب عليه القود؛ لأن الشافعي رحمه الله قال:
لها  ، ولأنه جرحه بحديدة 81)سواء صغر الجرح أو كبر، فمات المجروح.. فإن القود يجب فيه(

 مور في البدن، فوجب فيها القود، كالمسلة.
والثاني : قال أبو العباس ابن سريج، وأبو سعيد الإصطخري: لا يجب به القود؛ لأن الغالب 
أن الإنسان لا يموت من غرز إبرة، فإذا مات: علمنا أن موته وافق غرزها، فهو كما لو رماه 

 ببعرة أو ثوب، فمات.
لة لا تقتل لصباغ: لا وجه لهذا التفصيل عندي؛ لأنه إذا كانت الآوالقول الثاني: قال ابن ا

 غالباً، فلا فرق بين أن يبقى ضمناً منه، أو يموت في الحال.
ذا مات في الحال، فلا يعلم أنه مات   فإن قيل: لأنه إذا لم يزل ضمناً منه، فقد مات منه، وا 

دون القود، فيراعى في الفعل أن منه، قال: فكان ينبغي أن يكون الوجهان في وجوب الضمان 
يكون بحيث يقتل في الغالب، ألا ترى أن الناس يحتجمون ويفتصدون، أفترى ذلك يقتل في 

 الغالب، وهم يقدمون عليه؟
 .82وقال المسعودي في" الإبانة": هل يجب عليه القود؟ فيه وجهان: من غير تفصيل"

ذا ة، فهو كغرز الإبرة، كذا ذكره الإمام، وقال النووي: "...فأما إبانة فلقة من اللحم، خفيف  وا 
كالدماغ، والعين، وأصل الأذن، والحلق، وثغرة  إن غرزها في مقتل: غرز إبرة، فمات، نظر

ان، وهو ما  النحر، والأخدع، وهو عرق العنق، والخاصرة، والإحليل، والأنُثيين، والمثانة، والعِج 
ن غرزها ، وجب القصاصبين الخصية، والدبر:  ، في غير مقتل، نظر: إن ظهر أثر الغرزوا 

وبقي متألماً إلى أن مات: وجب بأن تورم الموضع؛ للإمعان في الغرز، والتوغل في اللحم، 
، وابن الصبَّاغ فيه: وجهين، القصاص على المذهب ن لم يظهر أثر، ، وحكى ابن كجٍّ وا 

عمد، فيجب الدية، ولكنه، شبه ، فثلاثة أوجه: أصحها: لا يجب القصاص، ومات في الحال
 لا يجب قصاص، ولا دية. والثالث:: يجب القصاص، والثاني

لق: يوجب الرقم وفي:  ، للعبادي: أن الغرز في بدن الصغير، والشيخ الهرم، ونِضو الخ 
القصاص بكل حال، ولو غرز إبرة في جلدة الع قِب، ونحوها، ولم يتألم به، فمات، فلا 
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يمت به، والموت عقبه، موافقة قد ر، فهو كما لو ضربه بقلم، قصاص، ولا دية؛ لعلمنا بأنه لم 
 .83أو ألقى عليه خِرقة، فمات في الحال"

 وملخص المسألة: 
أن الفقهاء، اختلفوا في حكاية المذهب، فنقل بعضهم: أن الإبرة إذا غرزت في لحم، ثم تورم   

 موضع الغرز، فمات عقبها، فقد وجب فيه القصاص.
ن  لم يتورم موضع الغرز، واتصل الموت به، لكن، المغروز فيه كان يجد ألماً شديداً، فهذه  وا 

 الحالة، فيها: وجهان: الأول: وجوب القصاص، والثاني: عدم وجوبه.
ونقل بعضهم: أن غرز الإبرة في غير مقتل، إذا اتصل الموت به، وكانت الإبرة قد جاوزت  

ب القصاص: وجهان، من غير فصل بين أن يتورم، أو الجلدة، وتوغلت في اللحم، ففي وجو 
 لا.
: أن التورم، أو سراية الجرح، إذا ظهر للناظر، وعقبه الموت، فإنه يُعلم ورجح إمام الحرمين 

ن لم يظهر تورم، ولا ألم شديد، فحينئذٍ،  بأن حصول القتل به، فحينئذٍ، يجب القصاص، وا 
 يجب القطع بانتفاء القصاص.

أن وجوب القصاص، لمن مات عقب ظهور التورم منه، كما قال إمام  وذكر النووي: 
، وابن الصباغ فيه: وجهين.  الحرمين، هو المذهب، لكن، نقل عن ابن كجٍّ

وذكر النووي، أيضاً: أنه إذا لم يكن ثمة أثر تورم، ومات في الحال، ففيه: ثلاثة أوجه:  
رمين، وصححه النووي، لكن، ذكر أحدها: عدم وجوب القصاص، وهو ما ذهب إليه إمام الح

النووي: أنه حينئذٍ، يكون شبه عمد، فتجب فيه الدية، والثاني: يجب القصاص، والثالث: لا 
 يجب قصاص، ولا دية.

ن كان الضرب عمداً؛ لأن الإبرة لا   وذهب الحنفية في رواية إلى: أن الإبرة، لا قود فيها، وا 
 .84يقصد بها القتل غالباً 

لاَّ، فلا؛ لأن غرزها في المقتل، وفي رواية أخر   ى للحنفية: إن غرز الإبرة في المقتل: قُتل، وا 
 .85يقصد به القتل، لا التأديب، فيجب القصاص



 
College of Islamic Sciences 

2024,30(3):77  

https://doi.org/10.51930/jcois.21.2024.77.0568                                                                                        

P-ISSN- 2075-8626- E-ISSN-2707-8841  

 

  

 588الصفحة  
 

وعند الحنابلة: أن الجاني لو ضرب المجني عليه في غير مقتل، ثم مات في الحال، ففي  
ن الظاهر: أنه لم يمت كونه قتل عمد: وجهان: الأول، وبه قال ابن حامد: لا قود فيه؛ لأ

منها، كالعصا، والثاني، وهو ظاهر كلام الخرقي، وهو الأشهر: أن فيه القصاص، عندهم؛ 
 .86لأن المحدد لا يعتبر فيه غلبة الظن، فيجب القصاص

أنه عمد، قال الحلي: "...ولو قصد القتل بما يقتل نادراً، فاتفق القتل، فالأشبه  وعند الإمامية: 
باشرة، فكالذبح، والخنق، وسقي السم القاتل، والضرب بالسيف، والسكين، القصاص، أما الم

 .  87والمثقل، والحجر الغامز، والجرح في المقتل، ولو بغرز الإبرة"
 ـــ السرقة من بيت المال:7
 اختلف الفقهاء في السرقة من بيت مال المسلمين.  
صل ما ذكره الأئمة: وجهان: قال إمام الحرمين: "...الثاني: في أموال بيت المال، فحا 

أحدهما: أنه لا قطع أصلًا في أي مال سرق، إلاَّ ما نستثنيه، سواء كان المأخوذ من مال 
الصدقات، أو من مال المصالح، فإن لكل مسلم حقاً في أموال بيت المال، حتى لو أخذ من 

ات، وعلى هذا الصدقات، ولم يكن مستحقاً لها فهي عنده لسد حاجته إذا صار من أهل الصدق
ن لم يكن مستحقاً للنفقة؛  الأصل: نفينا القطع عن الأب الموسر إذا سرق من مال ابنه، وا 

 لمكان يساره، هذا وجه.
ومن أصحابنا من فصَّل وقال: إن كان السارق من مستحقي الصدقات وقد أخذ منها، فلا  

ن لم يكن من مستحقي الصدقات وسرق منها: قُطع، وليس  كالأب في حق ولده، قطع عليه، وا 
نما أموال  فإن بينهما اتحاداً من جهة البعضية، ولكل واحد منهما اختصاص بمال الثاني، وا 

 الصدقات يصرفها الإمام إلى من يُعيِّنه، ولا يعترض عليه في ذلك المعنى.
ن سرق منه غير محتاج،   فأما مال المصالح، فإن سرق منه محتاج، فلا قطع عليه، وا 

هما: أنه يلزمه القطع؛ لأنه لا يستحق من أعيانها شيئاً، والثاني: لا قطع، فإن فوجهان: أحد
أموال المصالح قد تصرف إلى الرباطات، والخانات، وغيرها، ثم يعم النفع، هذه الأشياء في 

 .     88الأغنياء والفقراء، وهذه طريقة، والأولون: ينفون القطع، من غير تفصيل"
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ذا سرق من مال بيت المال المعد لوجوه المصالح: لم يقطعوا، كما    وقال الماوردي: "فصل: وا 
روي: أن عاملًا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إليه في رجل سرق من بيت المال، 

، وروي عن علي بن أبي طالب 89فقال: أرسله، ولا تقطعه، فلا أحد إلاَّ وله في هذا المال حق
، ولا مخالف لهما، فكان إجماعاً؛ 90م: أن رجلًا سرق من خمس الخمس، فلم يقطعهعليه السلا

 ولأن الحقوق في بيت المال عامة، فدخل السارق فيها، فسقط القطع فيها.
وأما إذا سرق من مال الغنيمة، فإن كان ممن شهد الوقعة من ذي سهم، أو رضخ: لم يقطع،  

ديه: لم يقطع؛ لشبهته في خمس الخمس، فإن أخرج وكذلك لو شهدها أحد من والديه، أو مولو 
ن سرق من مال الزكاة، فإن كان  الخمس منه: قطع فيه؛ لأنه ملك لمُعيَّنين لا شبهة له فيه، وا 
ن لم يكن من أهلها، ففي قطعه: وجهان: أحدهما: يقطع، كالغنيمة،  من أهلها: لم يقطع، وا 

ا من وجهين: أحدهما: أن ملك الغنيمة والثاني: لا يقطع، بخلاف الغنيمة؛ للفرق بينهم
يجوز أن يصير من مستحقي تلك الزكاة، ولا  هلمعينين، وملك الزكاة لغير معينين، والثاني: أن

 .   91يجوز أن يصير من مستحقي تلك الغنيمة"
درأوا الحدود اوقال أبو إسحاق الشيرازي: "...ولا يقطع فيما له فيه شبهة؛ لقوله عليه السلام:  

كتب  أن عاملًا لعمر  ى، فإن سرق مسلم من مال بيت المال: لم يقطع؛ لما رو 92بهاتبالش
لا تقطعه، فما من أحد إلاَّ وله فيه حق، وروى  إليه يسأله عمن سرق من مال بيت المال، قال:

فبلغ علياً كرم الله وجهه، فقال: إن له فيه سهماً، ولم  الشعبي: أن رجلًا سرق من بيت المال،
ن سرق ذمي من بيت المال: قطع؛ لأن93يقطعه ن كفن ميت بثوب من  ه، وا  لا حق له فيه، وا 

ن سرق  بيت المال، فسرقه سارق: قطع؛ لأن بالتكفين به، انقطع عنه حق سائر المسلمين، وا 
ن سرق فقير من غلة وقف على  من غلة وقف على المسلمين: لم يقطع؛ لأن له فيه حقاً، وا 

ن سرق منها غني: قطع؛ لأنه لا حق له فيها" الفقراء: لم يقطع؛ لأن له  .   94فيه حقاً، وا 
وقال الغزالي: "...أما ما للسارق فيه حق كمال بيت المال، ففيه وجهان: أحدهما: أنه لا  

د لمصلحته، إذا مست حاجته إليه، ولا ينظر إلى استغنائه في الحال، كالابن  قطع؛ لأنه مُرْص 
ن كان غنياً، والثاني: أنه إن سرق من مال الصدقات من هو لا تقطع يده بسرقة مال أبيه،  وا 
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لاَّ فيجب، وأما الابن، فلا قطع؛ لأجل الب ويدل عليه: أن الذمي لو  ية،عضفقير، فلا قطع، وا 
وفيه وجه: أنه يُق دَّر، كما يقدر الفقر في الغني، ولا  سرق: قطع، ويتصور أن يقدر إسلامه،

أو مُيز من الخمس لذي القربى، واليتامى، وقلنا: إنه ملكهم،  خلاف في أن ما أفرز للمرتزقة،
 .  95فإذا سرقه من ليس منهم: يقطع"

وقال النووي: "...إذا سرق من مال بيت المال، نظر: إن سرق مما أفرز لطائفة  
مخصوصين، وليس السارق منهم: قطع، قال الإمام: وكذا الفيء المعد للمرتزقة، تفريعاً على 

ن سرق من غيره، فأوجه: أحدها: وهو مقتضى إطلاق العراقيين: لا قطع، سواء  أنه ملكهم، وا 
كان غنياً، أو فقيراً، وسواء سرق من الصدقات، أو مال المصالح، والثاني: يقطع، وأصحها: 
التفصيل، فإن كان السارق صاحب حق في المسروق بأن سرق فقير من الصدقات، أو مال 

ن لم ي ن يكن صاحب حق فيه كالغنالمصالح، فلا قطع، وا  ، فإن سرق من الصدقات: قطع، وا 
سرق من المصالح، فلا قطع على الأصح؛ لأنه قد يصرف ذلك إلى عمارة المساجد 
والرباطات، والقناطر، فينتفع بها الغني، والفقير، أما إذا سرق ذمي مال المصالح، فالصحيح: 

اق الإمام عليهم عند الحاجة؛ لأنه إنما أنه يقطع؛ لأنه مخصوص بالمسلمين، ولا ينظر إلى إنف
ينفق؛ للضرورة، وبشرط الضمان، ولا ينظر إلى انتفاعه بالقناطر، والرباطات؛ لأنه إنما ينتفع 
تبعاً، وفي وجه: لا قطع، واختاره البغوي، وقال: ينبغي أن لا يكون إنفاق الإمام عليه بشرط 

من مال من مات، ولم يخلف وارثاً، فعليه الضمان، قال: وهذا في مال المصالح، أما لو سرق 
القطع؛ لأنه إرث للمسلمين خاصة، ولو كفن مسلم من بيت المال، فسرق نباش كفنه: قطع؛ 

 .   96لم يبق لغير الميت فيه حق، كما لو كساه حياً" اإذ
 وملخص المسألة: 
أن السرقة من بيت المال، إذا كان معداً لمخصوصين، ولم يكن السارق منهم: قطع، وكذا  

الفيء المعد للمرتزقة، وهذا بلا خلاف، كما ذكره الغزالي، تفريعاً على أنه ملكهم، كما ذكره 
ن سرق من غير ذلك، إمام الحرمين، والغزالي، ونقله النووي عن إمام الحرمين، كما تقدم،  وا 

 :ثلاثة أوجهففيه 
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: لا قطع، مطلقاً، وسواء كان غنياً، أو فقيراً، وسواء كان المال من مال الصدقات، أو الأول
 من مال المصالح، وهو مقتضى إطلاق العراقيين.

 .97وبه قال عمر، وعلي، وابن مسعود، والنخعي، والشعبي، والحكم بن عتيبة 
وهو مذهب الحنفية، وعبد الملك بن الماجشون من المالكية، والحنابلة، والزيدية، والإمامية في  

 .98قول
 : وحجتهم

 .99أن كل مسلم، له حق في بيت المال 
 : أن السارق يقطع.والثاني

 .100وبه قال الليث بن سعد، وأبو ثور 
 .101 ي قولوبه قال جمهور المالكية، وداود الظاهري وأصحابه، والإمامية ف 
 : وحجتهم 
 .102أنه سارق، سرق من مال لا شبهة له فيه، فيجب القطع عليه 

: التفصيل، وصححه النووي، فإن كان للسارق فيه حق بأن سرق فقير من مال والثالث
ن لم يكن صاحب حق كالغني، فإن سرق من مال  الصدقات، أو مال المصالح: لم يقطع، وا 

ن سرق من مال   المصالح: لم يقطع، على الأصح، كما ذكره النووي، آنفاً.الصدقات: قطع، وا 
 :وحجتهم 
 . 103أنه قد يصرف إلى المساجد، والرباطات، والقناطر، وهذه الأشياء ينتفع بها الغني والفقير 
: "...والعمل في ذلك: أن ننظر فيمن سرق من شيء له فيه نصيب وفصل ابن حزم، فقال 

نم، أو غير ذلك، فإن كان نصيبه محدوداً معروف المقدار من بيت المال، أو الخمس، أو المغ
كالغنيمة، أو ما اشترك فيه ببيع، أو ميراث، أو غير ذلك، أو كان من أهل الخمس، نظر: فإن 
أخذ زائداً على نصيبه مما يجب في مثله القطع: قطع، ولا بد، فإن سرق أقل، فلا قطع عليه، 

اج إليه، فلم يصل إلى أخذ حقه إلاَّ بما فعل ولا قدر إلاَّ أن يكون منع حقه في ذلك، أو احت
نما عليه أن يرد الزائد على حقه فقط؛ لأنه  على أخذ حقه خالصاً، فلا يقطع إذا عرف ذلك، وا 
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وقد فصل مضطر إلى أخذ ما أخذ إذا لم يقدر على تخليص مقدار حقه، والله تعالى يقول: "
 .   105، وبالله تعالى التوفيق"104"ما حرم عليكم إلاَّ ما اضطررتم إليهلكم 
 ـــ تعمد النظر إلى سوءة الرجل والمرأة؛ ليشهدوا على الزنا؟:8
قال إمام الحرمين: "...وهل للشهود تعمد النظر إلى سوءة الرجل والمرأة؛ ليشهدوا على الزنا،  

 أم يحرم ذلك عليهم؟.
: لا والثانيقامة الشهادة، : أنه يجوز تعمد النظر؛ لإأحدهما: ذكر العراقيون وجهين في ذلك 

 يجوز؛ فإنا مأمورون بالستر جهدنا، منهيون عن التجسس.
يه الرجال منهن، غالباً، فهل لوكل ما يقبل فيه شهادة النسوة على التجرد، وهو مما لا يطلع ع 

للرجال تعمد النظر إلى تلك المواضع؛ لتحمل الشهادة، إذا مست الحاجة إليها؟ ذكروا في ذلك 
 .وجهين

ثم جمعوا تحمل الشهادة على الزنا إلى تحمل الشهادة على بواطن النساء، وطرَّدوا فيها  
طريقين، قالوا: من أصحابنا من قال: لا يحل تعمد النظر؛ لتحمل شهادة الزنا، وجهاً واحداً، 
وفي جواز تعمد النظر إلى بواطن المرأة؛ للشهادة: وجهان، فإن الحدود على الدرء، ومنهم: من 

 قلب الترتيب.
ثم المعللون، سلكوا مسلكين، فقال بعضهم: يجوز تعمد النظر إلى البواطن؛ لتحمل الشهادة  

على النساء، وجهاً واحداً، وفي التحمل؛ لأجل الشهادة على الزنا وجهان، وقال قائلون: لا 
قْن ع اً، يجوز التعمد في البواطن؛ لأجل الشهادة في غير الزنا، مذهباً واحداً؛ لأن في الن ساء م 

 .  106فلا حاجة إلى الرجال، وفي النظر؛ لأجل تحمل شهادة الزنا: وجهان، هذا ما ذكروه..."
ن كانت الشهادة على عورة، ووقع بصره عليها من غير   وقال أبو إسحاق الشيرازي: "...وا 

ن أراد أن يقصد النظر؛ ليشهد، فالمنصوص: أنه يجوز،  قصد: جاز أن يشهد بما شاهد، وا 
وهو قول أبي إسحاق المروزي؛ لأن أبا بكرة، ونافعاً، وشبل بن معبد، شهدوا على المغيرة بالزنا 

، وقال أبو سعيد الإصطخري: لا 107ضي الله عنه، فلم ينكر عمر، ولا غيره نظرهمعند عمر ر 
يجوز أن يقصد النظر؛ لأنه في الزنا مندوب إلى الستر، وفي الولادة، والرضاع: تقبل شهادة 



 
College of Islamic Sciences 

2024,30(3):77  

https://doi.org/10.51930/jcois.21.2024.77.0568                                                                                        

P-ISSN- 2075-8626- E-ISSN-2707-8841  

 

  

 593الصفحة  
 

النساء، فلا حاجة بالرجال إلى النظر؛ للشهادة، ومن أصحابنا، من قال: يجوز في الزنا، دون 
هتك حرمة الله تعالى بالزنا، فجاز أن تهتك حرمته بالنظر إلى عورته، وفي  غيره؛ لأن الزاني

غير الزنا: لم يوجد من المشهود عليه هتك حرمة، فلم يجز هتك حرمته، ومنهم من قال: يجوز 
يبنى على الدرء، والإسقاط، فلا يجوز أن  افي غير الزنا، ولا يجوز في الزنا؛ لأن حد الزن

وغيره، لم يبن على الدرء، والإسقاط، فجاز أن يتوصل إلى إثباته  ،لنظريتوصل إلى إثباته با
 . 108بالنظر"

وقال الغزالي: "...ولا خلاف في أن من اختفى في زاوية؛ لتحمل شهادة، فلا يُحْمل ذلك على  
حرصه على الشهادة، ولا ترد؛ لأن الحاجة قد ت م س  إلى ذلك؛ للأقارير، وقال مالك رحمه الله: 

 .109لشهادة مردودة، وقيل: إنه قول للشافعي، ضعيف"هذه ا
أيضاً: "...فلو لم يتحمل، ولكن وقع بصره على فعل، وتعين، ففيه وجهان: أحدهما: لا  وقال، 

 .110يجب؛ لأن المتحمل ملتزم، وهذا لم يلتزم، والثاني: أنه يجب؛ صيانة للحقوق"
 وملخص المسألة:

الرجل، والمرأة؛ ليشهدوا على الزنا،  ةود النظر  إلى سوءتعمد الشهجواز أن الفقهاء اختلفوا في  
 وكما يأتي:

 :أولًا: ذكر العراقيون: أن في المسألة وجهين 
 : أنه يجوز تعمد النظر؛ لإقامة الشهادة. الأول

 .111وبه قال الحنابلة في رواية 
 : وحجتهم

 .112الأثر المتقدم عن أبي بكرة 
 المواضع؛ لأجل تحمل الشهادة. : لا يجوز تعمد النظر إلى تلكوالثاني

 .113وبه قال الحنفية، والمالكية، والحنابلة في رواية 
 : وحجتهم

 .  114أننا مأمورون بالستر، ومنهيون عن التجسس 
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وذكر فقهاء الشافعية: أن كل ما يقبل فيه شهادة النساء على التجرد، وهو ما لا يطلع عليه  
إلى تلك المواضع؛ لأجل تحمل الشهادة؟، ذكروا في الرجال، غالباً، فهل للرجل: تعمد النظر، 

ذلك وجهين، ثم جمعوا مسألة: تحمل الشهادة، ومسألة: تحمل الشهادة على بواطن النساء، 
 وطرَّدوا فيها طريقتين، كما تقدم عن إمام الحرمين.

، إلى: أنه لا يحل تعمد النظر؛ لأجل تحمل الشهادة على الزنا، وجهاً واحداً  فذهب بعضهم 
وفي جواز تعمد النظر إلى بواطن النساء؛ لأجل الشهادة: وجهان؛ لأن مبنى الحدود على الدرء 

 بالشبهات، ومن فقهاء الشافعية: من قلب هذا الترتيب، كما ذكره إمام الحرمين.
: يجوز تعمد النظر إلى البواطن؛ لتحمل ثم ذكر: أن المعللين، سلكوا مسلكين، فقال بعضهم 

 لنساء، وجهاً واحداً، وفي التحمل؛ لأجل الشهادة على الزنا: وجهان.الشهادة على ا
؛ : لا يجوز التعمد في البواطن؛ لأجل تحمل الشهادة في غير الزنا، مذهباً واحداً وقال آخرون 

لأن في النساء كفاية، فلا حاجة إلى شهادة الرجال، وفي النظر؛ لأجل تحمل شهادة الزنا: 
 وجهان. 

 لغراب:ـــ حكم أكل ا9 
، وقد ذكرنا أن 115من الفواسق قال إمام الحرمين: "...وأما الغربان، فقد عدها رسول الله  

الفواسق محرمة، فأجمع الأصحاب على تحريم الأبقع منها، وظهر التردد في تحريم غراب 
الزرع، والذي ذكره المعتبرون: إلحاق الأسود الكبير بالأبقع، وفي طريق العراقيين: طرد 

، ليست كبيرة، ومنها: المحمَّرة المناقير، الخلا ف فيما عدا الأبقع، وغراب الزرع، منها: غبر 
 . 116والأرجل، وهي خارجة عن الخلاف..."

وقال الماوردي: "...فأما الغراب، فأكله حرام، الأسود منه، والأبقع سواء، وحكي عن الشعبي:  
وقال آخرون: يؤكل منه الأسود، دون  !؟117أنه أباح أكله، وقال: من دجاجة، ما أسمنها

أباح قتله في الحل، والحرم، وقد روى هشام بن عروة  الأبقع، وهذا خطأ؛ لأن رسول الله 
في  عن أبيه، عن عائشة: أنها قالت: إني لأعجب ممن يأكل الغراب، وقد أذن رسول الله 

الغراب، وليس بغراب:  ، وما يشبه118قتله للمحرم، وسماه فاسقاً، والله ما هو من الطيبات
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الزاغ، والغداف، فأما الزاغ، فهو غراب الزرع، وأما الغداف، فهو أصغر منه أغبر اللون، 
كالرماد، لأصحابنا في إباحة أكله وجهان: أحدهما: أن أكلها حرام؛ لشبهها بالغراب، وانطلاق 

ا يلفظان الحب، اسمه عليها، والوجه الثاني: ومنه قال أبو حنيفة: إن أكلها حلال؛ لأنهم
 .  119ويأكلان الزرع، ولحمهما مستطاب، وكل طائر حرم أكله حلَّ أكل بيضه"

وقال أبو إسحاق الشيرازي: "...ويحرم أكل الحدأة، والغراب الأبقع؛ لما روت عائشة رضي الله  
عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: خمس يقتلن في الحل، والحرم: الحية، والفأرة، 

غراب الأبقع، والحدأة، والكلب العقور، وما أمر بقتله: لا يحل أكله، قالت عائشة رضي الله وال
في قتله، ويحرم الغراب الأسود  عنها: إني لأعجب ممن يأكل الغراب، وقد أذن رسول الله 

الكبير؛ لأنه مستخبث، يأكل الجيف فهو كالأبقع، وفي الغداف، وغراب الزرع وجهان: أحدهما: 
ل؛ للخبر، والثاني: يحل؛ لأنه مستطاب يلقط الحب، فهو كالحمام، والدجاج، ويحرم لا يح

، وهذه من ويحرم عليهم الخبائثحشرات الطير كالنحل، والزنبور، والذباب؛ لقوله عز وجل: 
 .  120الخبائث"

، وهي وقال الغزالي: "...وأما الغربان، فإنها من الفواسق مع الحدأة، والب غ اثة في معنى الحدأة 
ذات مخلب ضعيف، ولكنها، تقرب من الحدأة، والغراب الأبقع هو المقطوع بتحريمه، أما 
الأسود الكبير، فألحقه المراوزة بالأبقع، وتردد العراقيون، وأما طير الماء فمباح كله، وكذا في 

 .121جميع حيواناته، إلاَّ ما له نظير في البر محرم، ففيه قولان ذكرناهما"
: "...تحرم الب غاثة، والر خمة، وأما الغراب، فأنواع، منها: الأبقع، وهو فاسق وقال النووي 

محرم، بلا خلاف، ومنها: الأسود الكبير، ويقال: الغراب الجبلي؛ لأنه يسكن الجبال وهو حرام 
على الأصح، وبه قطع جماعة، ومنها: غراب الزرع، وهو أسود صغير، يقال له: الزاغ، وقد 

ار، والرجلين، وهو حلال على الأصح، ومنها: غراب آخر صغير أسود، أو يكون محمر المنق
 .122رمادي اللون، وقد يقال له: الغداف الصغير، وهو حرام على الأصح، وكذا العقعق"
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 وملخص المسألة:
أن الشافعية على تحريم الغراب الأبقع، واختلفوا في غراب الزرع، وهو أسود صغير، يقال له:  

 ون محمر المنقار، والرِجلين، كما ذكره النووي.الزاغ، وقد يك
من المراوزة، كما ذكره الغزالي: إلحاق الغراب الأسود الكبير بالأبقع،  فالذي ذكره المعتبرون 

 وهو محرم في الأصح، كما ذكره النووي.
 : طرد الخلاف فيما عدا البقع.وفي طريق العراقيين 
ن كان الغراب يخلط فيأكل   وعند الحنفية: جواز أكل غراب الزرع، وكراهية الغداف، والأبقع، وا 

 .123الجيف، ويأكل الحب: لا يكره في قول أبي حنيفة
 والبغاث، والغداف، وقال الرازي:"...ويحرم الضبع والثعلب واليربوع وابن عرس والرخمة، 

 .124الزرع، والعقق واللقلق..." ويحل غراب والغراب الأبقع الذي يأكل الجيف،
 .125وأباح الحنابلة غراب الزرع، وحرموا الغراب الأبقع 
وقال المالكية: "...فالحيوان كله مباح ما عدا الخنزير، وفي سباع الوحش ثلاثة: التحريم،   

والكراهة، والتحريم فيما يعدو، وفي سباع الطير قولان: الإباحة، والكراهة، وكذلك الخيل، وقيل: 
 .126بإباحتها..."

ن، وحرم أبو حنيفة وقال ابن حزم: "...ولا الغراب... وقولنا هو قول الشافعي وابي سليما 
 .127الغراب الأبقع، ولم يحرم الأسود"

وقال أحمد بن المرتضى: "...وغراب الزرع محرم كالأبقع، إذ أبيح قتله كالحدأة، وأما الصغير  
 .128وهو المي، فحلال؛ إذ لا يؤذي"

 وقال الحلي: "...وفي الغراب روايتان، وقيل: يحرم الأبقع، والكبير الذي يسكن الجبال، ويحل 
 .129الزاغ، وهو غراب الزرع، والغدَّاف، وهو أصغر منه يميل إلى الغبرة ما هو..."
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 الخاتمة:
الحمد لله في البدء والختام، والصلاة وأفضل السلام، على خير الأنام، سيدنا محمد البدر   

 التمام، وعلى آله الكرام، وصحبه العظام، ومن تبعهم بالقيام بالمهام.
 بعد، فقد انتهيت من هذا البحث، وتبين لي في نهايته ما يأتي: أما 

 ـــ إن مصطلح: حكاية المذهب، هو مصطلح خاص بالمذهب الشافعي.
 ـــ هذا المصطلح، هو فرع من فروع مصطلح: الطرق، أو الطريق.

ويكون  ـــ هذا المصطلح، قد يكون بين المدرسة العراقية، وبين المدرسة الخراسانية، في الغالب،
 الخلاف، أحياناً، داخل المدرسة الواحدة.

ـــ ذكرت عدداً، من المسائل، التي توضح هذا المصطلح، ومن أراد المزيد، فعليه بكتب المذهب 
الأساسية، كالحاوي الكبير، ونهاية المطلب، وبحر المذهب، والوسيط، والبيان، والعزيز، 

 وروضة الطالبين، والمجموع، وغيرها.   
دعوانا: أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، وعلى آله وآخر  

 وصحبه وسلم.
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 هوامش البحث
                                                           

والمصــــباح )مــــادة: ح ك و(، 148)مــــادة: ح ك و(، ومختــــار الصــــحاح: ص92ينظــــر: أســــاس البلاغــــة: ص 1
 )مادة: حكيت(.1/145المنير: 

)مـادة: ذ   ب(، وأسـاس البلاغـة: 4/295)مـادة: ذهـب(، والمحكـم والمحـيط الأعظـم: 4/41،40ينظر: العين:  2
 )مادة: ذ هـ ب(.224)مادة: ذ   ب(، ومختار الصحاح: ص146ص

ــائق المنهــاج:  3 ــوبي وعميــرة(: 1/30ينظــر: دق ــي علــى منهــاج الطــالبين)مطبوع مــع حاشــيتي قلي ، وشــرح المحل
 .1/49، ونهاية المحتاج: 1/48، وتحفة المحتاج: 1/105، ومغني المحتاج: 1/14
، وحواشــي الشــرواني علــى تحفــة المحتــاج فــي شــرح 1/48، وتحفــة المحتــاج: 1/105ينظــر: مغنــي المحتــاج:  4

 .1/49، وحاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج: 1/48هاج: المن
 .1/49، وينظر: حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج: 1/14حاشية عميرة على شرح المحلي:  5
 .1/14حاشية قليوبي على شرح المحلي على منهاج الطالبين:  6
 .1/48: ، وتحفة المحتاج17ينظر: العقد المذهب في طبقات حملة المذهب: ص 7
، وتحفـة 6/490، و: 5/189، ومغني المحتـاج: 6/341، والمجموع: 3/128ينظر: العزيز في شرح الوجيز:  8

 .1/52، وحواشي الشرواني: 1/49، وحاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج: 1/52المحتاج: 
 .3/128العزيز شرح الوجيز:  9

 .6/519، والمجموع: 2/576، والوسيط: 4/88، وينظر: نهاية المطلب: 3/276شرح مشكل الوسيط:  10
 .2/117، و: 1/48، وينظر: المهذب: 1/66،65المجموع:  11
 فــي ســواء كلــه الــوطء فــي ، ونــص عبارتــه: ف...فصــل1/185، وينظــر: المهــذب: 6/341،340المجمــوع:  12

 الكفـارة ووجـوب الصـوم إفسـاد مـن ذكرنـاه مـا جميـع فـي الفـرج في كالوطء واللواط الدبر في المرأة : ووطء الإفطار
يجاب الصوم إفساد في فكذلك واحد، الحد إيجاب في الجميع ولان وطء، الجميع لأن والقضاء،  الكفارة. وا 

 الحـد فيـه يجـب قلنـا: فـإن الحـد، وجـوب علـى ذلـك يبنـى قال: من أصحابنا من وجهان: ففيه البهيمة، إتيان وأما  
ن فــي كالجمــاع الكفــارة وأوجــب الصــوم أفســد  بــه تجــب ولــم الصــوم، يفســد لــم التعزيــر: فيــه يجــب قلنــا: الفــرج، وا 

يجـاب الصوم إفساد في مثله فكان التعزير في الفرج دون فيما كالوطء لأنه الكفارة،  مـن أصـحابنا ، ومـن الكفـارة وا 
يجـاب الصـوم إفسـاد بـه يتعلـق أن فجـاز الغسـل يوجـب وطء لأنـه واحـداً، قـولاً  الكفـارة، ويوجب الصوم يفسد قال:  وا 

 المرأةف. كوطء الكفارة
 .1/154كفاية النبيه في شرح التنبيه:  13
 .1/208النجم الوهاج في شرح المنهاج:  14
 .1/105مغني المحتاج:  15
، ومغنــي 3/139، وأســنى المطالــب: 1/99، وينظــر: المهمــات: 1/49نهايــة المحتــاج إلــى شــرح المنهــاج:  16

ــــى تحفــــة المحتــــاج: 52،51/ 1، وتحفــــة المحتــــاج:1/105المحتــــاج:  ، وحاشــــية الشــــرواني وابــــن القاســــم عل
، ويلاحـظ: أن الشـيخ زكريـا الأنصـاري: ذكـر تـاج 1/14، وحاشيتا قليوبي وعميـرة علـى شـرح المحلـي: 1/52،51
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الــدين الســبكي، مــع الأســنوي، والزركشــي، وهــذا القــول: أيــده ابــن حجــر الهيتمــي، ويلاحــظ: أننــي لــم أعثــر علــى 
والمحلي، وما ذكراه لا يتعدو ما ذُكـر هنـا، بـل قـال عميـرة: ف...قـال الإسـنوي والزركشـي بـالأول،  تصريح للأسنوي،

وخالفهما شيخناـ تبعاً لابن حجر، وكـلام الشـارح يوافقـهف، ونـص الأسـنوي فـي: المهمـات: ف...ومنـه: مـا يرجـع إلـى 
فف، ونقـل الشـربيني قـول الأسـنوي، كيفية الخلاف لكونه قولين أو وجهين، وكـون الأصـح: طريقـة القطـع أو الخـلا

كما تقدم في المتن، آنفاً، وهذا النص الذي ذكره الشربيني قد يكون نقله من شرح الأسـنوي علـى المنهـاج، إذ مـن 
المعلــوم: أنــه لــه شــرحاً علــى منهــاج الطــالبين، ســماه: الفــروق، وصــل فيــه إلــى: المســاقاة، كمــا ذكــر ذلــك حــاجي 

 .2/1874نظر: كشف الظنون: خليفة، والله تعالى أعلم، ي
 .8،7منهاج الطالبين وعمدة المفتين: ص 17
قال الدميري: ف...ووهم السنجي في نقله الكراهة عن حرمته، وحكـى المرعشـي قـولًا: أن الأكـل والشـرب يحرمـان  18

 .1/256دون غيرهماف، النجم الوهاج: 
 .1/256، والنجم الوهاج: 1/81، والبيان: 1/11ينظر: المهذب:  19
، والـــذخيرة: 1/114، والإشـــراف علــى نكـــت مســـائل الخـــلاف: 12/69،67، والبنايـــة: 4/78ينظــر: الهدايـــة:  20
، 1/44،45، وشــرائع الإســلام: 2/223، والمحلــى: 1/369، والمســتوعب: 26، والقــوانين الفقهيــة: ص1/167

أن اســتعمال أوانــي الــذهب ويلاحــظ: أن مــذهب داود بــن علــي: تحــريم الأكــل وحــده، وقــال ابــن هبيــرة: فاتفقــوا علــى 
والفضة من المأكول والمشروب والطيب وغيره منهي عنه، ثم اختلفوا في النهي، هل هـو نهـي تحـريم، أو تنزيـه؟، 
فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: إنه نهي تحريم، وعن الشـافعي قـولان: أحـدهما: أنـه نهـي تنزيـه، والآخـر: أنـه نهـي 

 .1/32علماء: تحريم...ف، ينظر: اختلاف الأئمة ال
أخرجــه النســائي فــي الكبــرو، والبيهقــي، قــال فــي: المختــارة: فإســناده صــحيحف، ينظــر: ســنن النســائي الكبــرو:  21
 (.1550)4/383(، والأحاديث المختارة: 104)1/28(، وسنن البيهقي الكبرو: 6632)4/149
 .1/77،76ينظر: الحاوي الكبير:  22
ـــن ماجـــه، أيضـــاً،  23 ـــه، وأخرجـــه اب ـــق علي (، وصـــحيح مســـلم: 5311)5/2133ينظـــر: صـــحيح البخـــاري: متف
 (.3413)2/1130(، وسنن ابن ماجه: 2065)3/1634
 .1/256، والنجم الوهاج: 1/81ينظر: البيان:  24
 .1/82،81البيان:  25
، 1/101، وحليـــــة العلمـــــاء: 1/11، والمهـــــذب: 1/38، ونهايـــــة المطلـــــب: 1/77ينظـــــر: الحـــــاوي الكبيـــــر: 26

،ويلاحـــظ: أن الـــدميري، قـــال: ف...والصـــواب: أن الخـــلاف قـــولان 1/257، والـــنجم الوهـــاج: 1/249والمجمـــوع: 
العــدة، وابــن منصوصــان كمــا صــرح بهمــا الشــيخ أبــو حامــد، والمحــاملي، والبنــدنيجي، ونصــر المقدســي، وصــاحب 

 الرفعة...ف.
 .1/249ينظر: المجموع:  27
 .1/330، والتنقيح في شرح الوسيط: 1/330، والوسيط: 1/98ينظر: نهاية المطلب:  28
 .4/434، وحاشية الصاوي على الشرح الصغير: 1/160ينظر: شرح مختصر خليل للخرشي:  29
 .1/330، والوسيط: 1/98ينظر: نهاية المطلب:  30
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، والتنقـيح فـي 1/330، والوسـيط: 1/25، والمهـذب: 1/98، ونهاية المطلـب: 1/147الحاوي الكبير: ينظر:  31

 .1/80،79، وروضة الطالبين: 1/330شرح الوسيط: 
، والمســـائل الفقهيــة مــن كتـــاب 61، ومراقــي الفــلاح شـــرح نــور الإيضــاح: ص1/212ينظــر: البحــر الرائـــق:  32

، ويلاحـظ: أن أبـا يعلـى مـن 1/77، والمحلـى: 6/140تصـحيح الفـروع: ، والفـروع و 3/144الروايتين والـوجهين: 
الحنابلــة، ذكــر أن فــي مــذهبهم خلافــاً فــي مــس المصــحف بكمــه، ورجــح الجــواز، كمــا يلاحــظ: أن الظاهريــة يــرون 

 جواز مس المصحف للمحدث، حدثاً، أصغر، أو أكبر.
 .1/330، والوسيط: 1/25: ، والمهذب1/98، ونهاية المطلب: 1/147ينظر: الحاوي الكبير:  33
 .1/330التنقيح في شرح الوسيط:  34
 .1/80،79روضة الطالبين:  35
، 4/94، والعزيــز: 5/190، والبيــان فــي مــذهب الإمــام الشــافعي: 3/57، والوســيط: 1/273ينظــر: المهــذب:  36

 .10/224والمجموع: 
 .10/224، والمجموع: 5/120ينظر: الحاوي الكبير:  37
، وجـــامع المـــدارك فـــي شـــرح 2/376، والفـــروع: 2/77، والفواكـــه الـــدواني: 2/147عـــدوي: ينظـــر: حاشـــية ال 38

 . 3/253المختصر: 
 .5/82ينظر: نهاية المطلب:  39
 .4/97، والعزيز: 5/120ينظر: الحاوي الكبير:  40
 .1/311،310، وشرائع الإسلام: 4/337، والبحر الزخار: 2/376، والفروع: 2/287ينظر: الاختيار:  41
 .5/82ينظر: نهاية المطلب:  42
 .10/225،224، والمجموع: 4/97، والعزيز: 5/190، والبيان: 3/57ينظر: الوسيط:  43
 .4/94، والعزيز: 5/190، والبيان في مذهب الإمام الشافعي: 1/273ينظر: المهذب:  44
 .5/120الحاوي الكبير:  45
 .5/83،82نهاية المطلب:  46
 .1/273المهذب:  47
 .3/57الوسيط:  48
 .3/396روضة الطالبين:  49
 .8/283ينظر: نهاية المطلب:  50
 .5/73، والبحر الزخار: 4/186، وكشاف القناع عن متن الإقناع: 5/583ينظر: التوضيح:  51
 .8/283ينظر: نهاية المطلب:  52
 ينظر: المصدر نفسه. 53
، لكــن، يلاحــظ: أن المالكيــة: لــم يحــددوا هــل هــذا 7/137، والروضــة البهيــة: 5/584،583ينظــر: التوضــيح:  54

خاص بالمسلمين، أو عام فيهم، وفي غيرهم؟، والله تعـالى أعلـم، وعنـد الإماميـة: أن هـذا يكـون فـي حالـة حضـور 
 الإمام، أما في حال غيبته، فإنه يباح التملك. 
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 .8/283ينظر: نهاية المطلب:  55
 .1/423ينظر: المهذب:  56
 .7/477الحاوي الكبير:  57
 .1/423المهذب:  58
 .4/218،217الوسيط:  59
 فما بعدها. 5/279روضة الطالبين:  60
 .12/171ينظر: نهاية المطلب:  61
 .13/83،82، وكفاية النبيه في شرح التنبيه: 7/493، والعزيز: 12/171ينظر: نهاية المطلب:  62
 ، ويلاحظ: أن كلمة: كنايته: رسمت، خطأ، هكذا: كتابته، فكتبتها، صحيحة.155م9الكبير:  الحاوي 63
 .12/171نهاية المطلب:  64
 .7/36روضة الطالبين:  65
، ويلاحـــظ: أن المالكيــة: لـــم يصــرحوا بـــذلك، لكنــه، يفهـــم مـــن 9/465، والمحلــى: 3/110ينظــر: التوضـــيح:  66

 كلامهم، والله تعالى أعلم.
حديث جابر بن عبد الله رضـي الله عنهمـا، الطويـل فـي حجـة الـوداع، أخرجـه مسـلم، وأبـو داود، وابـن جزء من  67

(، وسـنن 1905فمـا بعـدها) 2/182(، وسـنن أبـي داود: 1218فما بعـدها) 2/866ماجه، ينظر: صحيح مسلم: 
 فما بعدها. 2/1022ابن ماجه: 

 .2/41ينظر: المهذب:  68
، والبحـر 5/49، ومطالب أولي النهى فـي شـرح غايـة المنتهـى: 5/38لقناع: ، وكشاف ا7/16ينظر: المبدع:  69

 .4/124، وجامع المدارك: 5/111، والروضة البهية: 2/513،512، وشرائع الإسلام: 4/19الزخار: 
 .2/41ينظر: المهذب:  70
 .13/83، وكفاية النبيه في شرح التنبيه: 5/46، والوسيط: 2/41ينظر: المهذب:  71
، ومطالـب أولـي النهـى فـي شـرح 5/38، وكشـاف القنـاع: 7/16، والمبدع: 192لفتاوو السراجية: صينظر: ا 72

 .5/111، والروضة البهية: 4/19، والبحر الزخار: 5/49غاية المنتهى: 
 .9/155ينظر: الحاوي الكبير:  73
بــز اليــابس الغلــيظ، الجِلفــة: فيهــا عــدة معــان، منهــا: القشــر، ومنهــا: القطعــة مــن كــل شــيء، ومنهــا: كســرة الخ 74

فمـا بعـدها)مادة: جلـف(،  9/30)مـادة: ج ل ف(، ولسـان العـرب: 7/428،427ينظر: المحكم والمحـيط الأعظـم: 
 فما بعدها)مادة: ج ل ف(. 23/95وتاج العروس: 

 فما بعدها. 6/255، وينظر: الوسيط: 16/44،43نهاية المطلب:  75
 .238مختصر المزني: ص 76
 .2/35،34الحاوي الكبير:  77
 .2/175المهذب:  78
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جزء من حديث، أخرجه النسائي، وابـن ماجـه، وابـن حبـان، وقـال ابـن حجـر: ف...وقـال ابـن القطـان: هـو حـديث  79

(: 2627)2/877(، وسـنن ابـن ماجـه: 4795)8/41صحيح ولا يضره هذا الاختلاف...ف، ينظر: سنن النسائي: 
 .2/261(، والدراية: 6011)13/364، وصحيح ابن حبان: 

 فما بعدها. 6/254الوسيط:  80
ذا عمـد رجـل بسـيف، أو خنجـر، 238ينظر: مختصر المزني: ص 81 ، ونص عبارتـه: فقـال الشـافعي رحمـه الله: وا 

ــل، فجرحــا جرحــاً، كبيــراً أو  ــد، واللحــم دون المقت ــه الجل أو ســنان رمــح، أو مــا يشــق بحــده، إذا ضــرب، أو رمــى ب
 صغيراً، فمات منه، فعليه القود...ف.

 .11/335،334يان في مذهب الشافعي: الب 82
 .9/125،124روضة الطالبين:  83
 .8/329، والبحر الرائق: 2/93، ودرر الحكام شرح غرر الأحكام: 5/23ينظر: الاختيار:  84
، 8/329، والبحــــر الرائــــق: 2/93، ودرر الحكــــام: 5/23، والاختيــــار: 559ينظــــر: الفتــــاوو الســــراجية: ص 85

 السراجية: لم يفصل، ففيها: ف...أو غرزه بمسلة، أو إبرة، فمات، ففيها القصاص...ف. ويلاحظ: أن نص: الفتاوو 
 .7/192،191ينظر: المبدع في شرح المقنع:  86
 .  10/17،16، وينظر: الروضة البهية: 4/435شرائع الإسلام:  87
 .17/293،292نهاية المطلب:  88
ي محرز بن القاسم عن غير واحـد مـن الثقـة: أن رجـلًا أخرجه عبد الرزاق بسنده: ف...عن ابن جريج قال أخبرن 89

عــدا علــى بيــت مــال الكوفــة، فســرقه، فــأجمع ابــن مســعود لقطعــه، فكتــب إلــى عمــر بــن الخطــاب، فكتــب عمــر: لا 
تقطعه، فإن له فيـه حقـاًف، وابـن أبـي شـيبة، بسـنده: ف...حـدثنا وكيـع عـن المسـعودي عـن القاسـم: أن رجـلًا سـرق 

فيــه ســعد إلــى عمــر، فكتــب عمــر إلــى ســعد: لــيس عليــه قطــع، لــه فيــه نصــيبف، وقــال ابــن مــن بيــت المــال، فكتــب 
(، والمصـنف)ابن أبـي 18874)10/212الملقن: ف...وهذا الأثر غريب عن عمرف، ينظر: المصنف)عبد الرزاق(: 

 .  2/315، وخلاصة البدر المنير: 8/676(، والبدر المنير: 28563)5/518شيبة(: 
نده: ف...ثنا أبـو الأحـوص، ثنـا سـماك بـن حـرب عـن عبيـد بـين الأبـرص، قـال: شـهدت عليـاً أخرجه البيهقي بس 90
  في الرحبة، وهو يقسم خمساً بين الناس، فسرق رجل من حضر موت مغفـر حديـد مـن المتـاع، فـأتي بـه علـي
 :فقال: ليس عليه قطع، هو خائن، وله نصيب، ورواه الثوري عـن دثـار بـن يزيـد بـن عبيـد بـن الأبـرص، قـال ،

 (.  17082)8/282برجل، فذكرهف، سنن البيهقي الكبرو:  أتي علي 
 .6/664،663، والوسيط: 2/281، وينظر: المهذب: 13/350الحاوي الكبير:  91
: ادفعـوا الحـدود مـا وجـدتم لـه مـدفعاًف، وقـال هريرة قال: قال رسول الله أخرجه ابن ماجه بسنده: ف...عن أبي  92

ــن أحمــد ضــعفه المخزومــي الفضــل بــن إبــراهيم ضــعيف إســناد البوصــيري: ف...هــذا  والنســائي والبخــاري معــين واب
 الحــدود ادرؤا بلفــظ: وموقوفــاً  مرفوعــاً  الجــامع فــي رواه الترمــذي عائشــة حــديث مــن شــاهد ولــه والــدارقطني والأزدي

(، وسـنن 1424)4/33ينظـر: سـنن الترمـذي:  أصـحف، موقوفـا كونـه وقـال: الحـديث، اسـتطعتم، مـا المسلمين عن
، والمقاصــد 1/231(، والكامــل فــي ضــعفاء الرجــال: 8163)4/426(، والمســتدرك: 2545)2/850ابــن ماجــه: 
 .3/104،103جة: ، ومصباح الزجا2/95،94، والدراية: 8/613، والبدر المنير: 75،74الحسنة: ص
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: أنـه كـان يقـول: لـيس علـى مـن سـرق مـن أخرجه البيهقـي، بسـنده: ف...ثنـا مغيـرة عـن الشـعبي عـن علـي  93

 (.  17081)8/282بيت المال قطعف، سنن البيهقي الكبرو: 
 .2/281المهذب:  94
 .6/664،663الوسيط:  95
 .10/118،117روضة الطالبين:  96
 .7/29 ، والبناية:12/311ينظر: المحلى:  97
، والمســـتوعب: 6/388، والتوضـــيح: 2/451، وبدايـــة المجتهـــد: 7/29، والبنايـــة: 2/365ينظـــر: الهدايـــة:  98
، 7/476، والمبـدع فـي شـرح المقنـع: 2/158، والمحرر فـي الفقـه علـى مـذهب الإمـام أحمـد بـن حنبـل: 2/380

، 9/230الروضـــة البهيـــة: ، و 6/174، والبحـــر الزخــار: 10/279والإنصــاف فـــي معرفــة الـــراجح مـــن الخــلاف: 
، ويلاحظ: أن سيدي خليل، قال: ف...لـم يـذكروا فـي القطـع فـي حـق مـن سـرق مـن 7/134،133وجامع المدارك: 

بيت المال خلافاً، ثم الشاذ، وهو قول عبـد الملـك: مقيـد بـألاَّ يسـرق فـوق نصـيبه ربـع دينـار، وأمـا إذا سـرق ذلـك، 
لحنابلة في عدم قطع السـارق مـن بيـت المـال، إنمـا هـو خـاص بمـا إذا فيقطع باتفاقف، ويلاحظ، أيضاً: أن مذهب ا

كان حراً، مسلماً، لكن، لـو سـرق ذمـي، أو عبـد مسـلم مـن بيـت المـال، فإنـه يقطـع، كمـا ذكـره فـي: المحـرر، لكـن، 
 قال ابن مفلح: فوالمذهب خلافهف.

 .2/700، وفتاوو ابن الصلاح: 13/350، والحاوي الكبير: 4/293ينظر: الأم:  99
 .11/328، والمحلى: 14/394ينظر: النوادر والزيادات:  100
، وبدايــة 14/394، والنــوادر والزيــادات: 4/454، والتهــذيب فــي اختصــار المدونــة: 4/549ينظــر: المدونــة:  101

 .9/230، والروضة البهية: 11/328، والمحلى: 6/388، والتوضيح: 12/154، والذحيرة: 2/451المجتهد: 
 .8/417الإكليل: ينظر: التاج و  102
 .17/293،292ينظر: نهاية المطلب:  103
 .119سورة الأنعام: جزء من الآية:  104
 .11/329،328المحلى:  105
 .18/596،595نهاية المطلب:  106
ــه رجــال  107 ــي، ورجال ــال الهيثمــي: فرواه الطبرن ــي، والبيهقــي، وق ــي شــيبة، والطبران ــن أب ــرزاق، واب ــد ال أخرجــه عب

(، 28822)5/544(، والمصـنف )ابـن أبـي شـيبة(: 13564)7/384)عبد الـرزاق(: الصحيحف، ينظر: المصنف 
 6/280(، ومجمع الزوائد: 16820)8/235(، وسنن البيهقي الكبرو: 7227)7/311والمعجم الكبير: 

 .2/335المهذب:  108
 .7/360الوسيط:  109
 .11/272، وينظر: روضة الطالبين: 7/375المصدر نفسه:  110
 .3/624ينظر: الفروع:  111
 .2/335ينظر: المهذب:  112
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، والفواكــــه 6/179، والتــــاج والإكليــــل: 8/310، والمحــــيط البرهــــاني: 276ينظــــر: الفتــــاوو الســــراجية: ص 113

 .3/624، والفروع: 2/223الدواني: 
 .18/596،595ينظر: نهاية المطلب:  114
إشارة إلى الحديث الصحيح الـذي أخرجـه السـتة مـن طريـق السـيدة عائشـة رضـي الله عنهـا، سـوو أبـي داود،  115

، قـال: خمـس فواسـق يقـتلن فـي فقد أخرجه من طريق ابن عمر رضي الله عنهما، واللفظ للبخـاري: فعـن النبـي 
عنــد مسـلم: ف...خمــس فواسـق يقــتلن فــي  الحـرم: الفــأرة، والعقـرب، والحُــديَّا، والغـراب، والكلــب العقـورف، وفــي روايـة

ـــــور، والحـــــديَّاف، ينظـــــر: صـــــحيح البخـــــاري:  ـــــب العق ـــــأرة، والكل ـــــع، والف ـــــراب الأبق ـــــة، والغ الحـــــل، والحـــــرم: الحيَّ
(، وســـــنن 1846)2/169(، وســـــنن أبـــــي داود: 1198)2/857،856(، وصـــــحيح مســـــلم: 3136)3/1204

 (.3087)2/1031ن ابن ماجه: (، وسن2881)5/208(، وسنن النسائي: 837)3/197الترمذي: 
 .18/212،211نهاية المطلب:  116
أخرج عبد الرزاق بسـنده: ف...عـن الشـعبي، قـال: مـا أحـل بـك مـن السـباع، فأحـل بـهف، وأخـرج ابـن أبـي شـيبة  117

بسنده: ف...عن عمران بن حدير، قال: سـمعت عكرمـة، وسـئل عـن لحـم الغـراب، والحـديا؟، فقـال: دجاجـة سـمينةف، 
(، 8376)4/442كرمــــة، لا عــــن الشــــعبي، والله تعــــالى أعلــــم، ينظــــر: المصــــنف)عبد الــــرزاق(: فــــالأثر عــــن ع

 (.19878)4/259والمصنف)ابن أبي شيبة(: 
أخرجــه البيهقــي، وقــال الهيثمــي: فرواه البــزار، ورجالــه ثقــاتف، وهــذا لفــظ البيهقــي: ف...عــن عائشــة رضــي الله  118

فـي قتلـه للمحـرم، وسـماه فاسـقاً، والله مـا  رسـول الله عنها، أنها قالت: إني لأعجب ممن يأكل الغراب، وقـد أذن 
ر رضـي الله عنهمـا، وقـال البوصـيري: ف...هـذا هو من الطيباتف، وأخرجه ابن ماجه، والبيهقـي مـن طريـق ابـن عمـ

(، وسـنن البيهقـي 2348)2/1082إسناد صـحيح، رواه البيهقـي فـي سـننه الكبـرو...ف، ينظـر: سـنن ابـن ماجـه: 
 .3/241، ومصباح الزجاجة: 4/40(، ومجمع الزوائد: 19152،19153)9/317الكبرو: 

 فما بعدها. 15/145الحاوي الكبير:  119
 .1/249المهذب:  120
 .7/163،162الوسيط:  121
 .3/273،272روضة الطالبين:  122
 .5/40ينظر: بدائع الصنائع:  123
، والبنايــة: 5/295، وتبيــين الحقــائق شــرح كنــز الــدقائق: 5/15، وينظــر: الاختيــار: 213تحفــة الملــوك: ص 124
 .8/195، والبحر الرائق: 385، ومنحة السلوك في شرح تحفة الملوك: ص11/585
 .3/155، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي: 11/66 ينظر: المغني: 125
 .1/286لباب اللباب:  126
 .7/404،403المحلى:  127
 .5/331البحر الزخار:  128
فمـا بعـدها، ويلاحـظ، أن نصـها فيـه بعـض  7/273، وينظر: الروضـة البهيـة: 4/193،192شرائع الإسلام:  129

ـــال والخربـــا ـــر الأســـود( الـــذي يســـكن الجب ـــراب الكبي ويأكـــل  التفصـــيل، ففيهـــا: ف...)ويحـــرم مـــن الطير...(...)والغ
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ب: جعلـــه صـــنفين...)ويحل الجيف)والأبقع(...والمشــهور أنـــه صــنف واحـــد وهـــو المعــروف بـــالعقق...وفي: المهــذ
غراب الزرع( المعروف بـالزاغ )فـي المشـهور وكـذا الغدَّاف...(...ونسـب القـول بحـل الأول إلـى الشـهرة؛ لعـدم دليـل 

 صريح يخصصه...ف.
 أهم المصادر والمراجع

 .1982دار المعرفة، بيروت/،الرحيم محمود دعب،تحقيق:ساس البلاغة:الزمخشريأ .1
 )د،ت(/دار إحياء التراث العربي، بيروت. 2الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: المرداوي، ط .2
 )د،ت(/دار الكتاب الإسلامي.2البحر الرائق شرح كنز الدقائق: ابن نجيم، ط .3
البحـــــر الزخـــــار الجـــــامع لمـــــذاهب علمـــــاء الأمصـــــار: أحمـــــد بـــــن يحيـــــى بـــــن المرتضـــــى، مؤسســـــة الرســـــالة،  .4

 .1975بيروت/
 بداية المجتهد ونهاية المقتصد: ابن رشد الحفيد،دار الفكر،بيروت)د،ت(. .5
البيان في مذهب الإمام الشافعي: العمراني،أبو الحسين بن أبي الخير بن سالم اليمني)ت  .6

 ،دار المنهاج، جدة.2000، 1ه(،تحقيق:قاسم محمد النوري،ط/558
 كتب العلمية،بيروت. ،ال1/1999الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي،ط .7
ـــــن أحمـــــد )ت .8 هــــــ( تحقيق:د.ياســـــين أحمـــــد إبـــــراهيم درادكـــــة، 507حليـــــة العلمـــــاء: الشاشـــــي القفـــــال: محمـــــد ب

 ، مؤسسة الرسالة، دار الأرقم، بيروت، عمان.  1/1400ط
دقائق المنهاج: النووي، مطبوع بهامش الوسـيط للغزالـي، تحقيـق: أحمـد محمـود إبـراهيم، ومحمـد محمـد تـامر،  .9

 ، دار السلام، القاهرة.1/1417ط
 ، دار الغرب الإسلامي، بيروت. 1/1994الذخيرة: القرافي، ط .10
 ، المكتب الإسلامي، بيروت.2/1405روضة الطالبين وعمدة المفتين: النووي،ط .11
هـ(، راجعـه: محمـد محـي الـدين عبـد الحميـد، دار 275سنن أبي داود: السجستاني: سليمان بن الأشعث )ت  .12

 عربي، بيروت، )د، ت(.إحياء التراث ال
 ،دار القارىء،بيروت.11/2004شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام:الحلي،ط .13
 /دار الفكر، بيروت )د، ت(.2شرح فتح القدير: ابن الهمام، ط .14
، دار 3/1987هـ( تحقيق:د. مصـطفى ديـب البغـا، ط256صحيح البخاري: محمد بن إسماعيل البخاري)ت  .15

 روت.ابن كثير، اليمامة، بي
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هـ( تحقيق: علي محمد معوض، وعادل أحمد عبد الموجـود، 623القزويني )ت ،العزيز شرح الوجيز: الرافعي .16
 ،دار الكتب العلمية، بيروت.1/1997ط

 ،2009، 1ط/ مجــدي محمــد ســرور باســلوم، تحقيــق: ه(،710ابــن الرفعــة)ت كفايــة النبيــه فــي شــرح التنبيــه: .17
 بيروت. دار الكتب العلمية،

 )د،ت(.  1العرب: ابن منظور: دار صادر، بيروت، طلسان  .18
 هـ(،المكتب الإسلامي،بيروت)د،ت(.884المبدع:إبراهيم بن محمد بن مفلح)ت .19
 ، دار الفكر، بيروت.1/1996المجموع: النووي، تحقيق: محمود مطرحي، ط .20
 المحلى:ابن حزم، دار الجيل، بيروت )د، ت(. .21
 .1966هـ(،مطبعة النعمان،النجف/676)تالمختصر النافع في فقه الإمامية:الحلي .22
 ،دار الفكر،بيروت.1/1985ط المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل:ابن قدامة، .23
 ،دار الفكر.1/2005منهاج الطالبين وعمدة المفتين: النووي،تح:عوض قاسم، ط .24
 المهذب في فقه الإمام الشافعي:الشيرازي، دار الفكر، بيروت)د، ت (. .25
 ، دار المنهاج، جدة.1/2004ح المنهاج: الدميري، طالنجم الوهاج في شر  .26
بـــن حمــزة بـــن شـــهاب انهايــة المحتـــاج إلــى شـــرح المنهاج:الرملي:شــمس الـــدين محمــد بـــن أبــي العبـــاس أحمــد  .27

 ،دار الفكر،بيروت.1984ه(،الطبعة الأخيرة/1004الدين)ت
عبـد  تحقيـق:أ.د هــ(،478ي)ت نهاية المطلب في دراية المذهب:إمام الحرمين:عبد الملك بـن عبـد الله الجـوين .28

 جدة.  دار المنهاج، ،1/2007ط العظيم محمود الديب،
 .1993نيل الأوطار: الشوكاني، دار الحديث، مصر/ .29
 ه(، المكتبة الإسلامية)د،ت(.593الهداية شرح بداية المبتدي:المرغيناني)ت .30
تحقيق:أحمد محمود هـ( 505الوسيط في المذهب:الغزالي:محمد بن محمد بن محمد أبو حامد)ت .31

 ،دار السلام، القاهرة. 1/1997إبراهيم،ومحمد محمد تامر،ط
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Ahamm al-maṣādir wa-al-marājiʻ 
1.Asās al-balāghah : al-Zamakhsharī, taḥqīq : ʻAbd al-Raḥīm Maḥmūd, 
Dār al-Maʻrifah, Bayrūt / 1982. 
2. al-Inṣāf fī maʻrifat al-rājiḥ min al-khilāf : Mardāwī, ṭ2 (D, t) / Dār Iḥyāʼ al-
Turāth al-ʻArabī, Bayrūt. 
3.al-Baḥr al-rāʼiq sharḥ Kanz al-daqāʼiq : Ibn Nujaym, ṭ2 (D, t) / Dār al-
Kitāb al-Islāmī. 
4.al-Baḥr al-zakhkhār al-Jāmiʻ li-madhāhib ʻulamāʼ al-amṣār : Aḥmad ibn 
Yaḥyá ibn al-Murtaḍá, Muʼassasat al-Risālah, Bayrūt / 1975. 
5 .bidāyat al-mujtahid wa-nihāyat al-muqtaṣid : Ibn Rushd al-Ḥafīd, Dār al-
Fikr, Bayrūt (D, t.) 
6 .al-Bayān fī madhhab al-Imām al-Shāfiʻī : al-ʻUmrānī, Abū al-Ḥusayn ibn 
Abī al-Khayr ibn Sālim al-Yamanī (t 558h), taḥqīq : Qāsim Muḥammad al-
Nūrī, Ṭ / 1, 2000, Dār al-Minhāj, Jiddah. 
7 .al-Ḥāwī al-kabīr fī fiqh madhhab al-Imām al-Shāfiʻī, Ṭ1/1999, al-Kutub 
al-ʻIlmīyah, Bayrūt. 
8 .Ḥilyat al-ʻulamāʼ : al-Shāshī al-Qaffāl : Muḥammad ibn Aḥmad (t507h) 
taḥqīq : D. Yāsīn Aḥmad Ibrāhīm Darādikah, Ṭ1/1400, Muʼassasat al-
Risālah, Dār al-Arqam, Bayrūt, ʻAmmān. 
9 .daqāʼiq al-Minhāj : al-Nawawī, maṭbūʻ bhāmsh al-Wasīṭ lil-Ghazzālī, 
taḥqīq : Aḥmad Maḥmūd Ibrāhīm, wa-Muḥammad Muḥammad Tāmir, 
Ṭ1/1417, Dār al-Salām, al-Qāhirah. 
10 .al-Dhakhīrah : al-Qarāfī, Ṭ1/1994, Dār al-Gharb al-Islāmī, Bayrūt. 
11 .Rawḍat al-ṭālibīn wa-ʻumdat al-muftīn : al-Nawawī, ṭ2/1405, al-Maktab 
al-Islāmī, Bayrūt. 
12 .Sunan Abī Dāwūd : al-Sijistānī : Sulaymān ibn al-Ashʻath (t 275h), 
rājaʻahu : Muḥammad Muḥyī al-Dīn ʻAbd al-Ḥamīd, Dār Iḥyāʼ al-Turāth al-
ʻArabī, Bayrūt, (D, t.) 
13 .Sharāʼiʻ al-Islām fī masāʼil al-ḥalāl wa-al-ḥarām : al-Ḥillī, ṭ11/2004, Dār 
al-qāriʼ, Bayrūt. 
14 .sharḥ Fatḥ al-qadīr : Ibn al-humām, ṭ2 / Dār al-Fikr, Bayrūt (D, t.) 
15 .Ṣaḥīḥ al-Bukhārī : Muḥammad ibn Ismāʻīl al-Bukhārī (t 256h) taḥqīq : 
D. Muṣṭafá Dīb al-Bughā, ṭ3/1987, Dār Ibn Kathīr, al-Yamāmah, Bayrūt. 
16 .al-ʻAzīz sharḥ al-Wajīz : al-Rāfiʻī, al-Qazwīnī (t623h) taḥqīq : ʻAlī 
Muḥammad Muʻawwaḍ, wa-ʻĀdil Aḥmad ʻAbd al-Mawjūd, Ṭ1/1997, Dār al-
Kutub al-ʻIlmīyah, Bayrūt. 
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17 .Kifāyat al-Nabīh fī sharḥ al-Tanbīh : Ibn al-rifʻah (t710h), taḥqīq : Majdī 
Muḥammad Surūr Bāslūm, Ṭ / 1, 2009, Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah, Bayrūt. 
18 .Lisān al-ʻArab : Ibn manẓūr : Dār Ṣādir, Bayrūt, Ṭ1 (D, t.) 
19 .al-mubdiʻ : Ibrāhīm ibn Muḥammad ibn Mufliḥ (t884h), al-Maktab al-
Islāmī, Bayrūt (D, t.) 
20 .al-Majmūʻ : al-Nawawī, taḥqīq : Maḥmūd mṭrḥy, Ṭ1/1996, Dār al-Fikr, 
Bayrūt. 
21 .al-Muḥallá : Ibn Ḥazm, Dār al-Jīl, Bayrūt (D, t.) 
22 .al-Mukhtaṣar al-nāfiʻ fī fiqh al-Imāmīyah : al-Ḥillī (t676h), Maṭbaʻat al-
Nuʻmān, al-Najaf / 1966. 
23 .al-Mughnī fī fiqh al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal : Ibn Qudāmah, Ṭ1/1985, 
Dār al-Fikr, Bayrūt. 
24 .Minhāj al-ṭālibīn wa-ʻumdat al-muftīn : al-Nawawī, tḥ : ʻAwaḍ Qāsim, 
Ṭ1/2005, Dār al-Fikr. 
25 .al-Muhadhdhab fī fiqh al-Imām al-Shāfiʻī : al-Shīrāzī, Dār al-Fikr, 
Bayrūt (D, t.) 
26.al-Najm al-wahhāj fī sharḥ al-Minhāj : al-Damīrī, Ṭ1/2004, Dār al-
Minhāj, Jiddah. 
27 .nihāyat al-muḥtāj ilá sharḥ al-Minhāj : al-Ramlī : Shams al-Dīn 
Muḥammad ibn Abī al-ʻAbbās Aḥmad Ibn Ḥamzah ibn Shihāb al-Dīn 
(t1004h), al-Ṭabʻah al-akhīrah / 1984, Dār al-Fikr, Bayrūt. 
28 .nihāyat al-Muṭṭalib fī dirāyat al-madhhab : Imām al-Ḥaramayn : ʻAbd 
al-Malik ibn ʻAbd Allāh al-Juwaynī (t 478h), taḥqīq : U. D ʻAbd al-ʻAẓīm 
Maḥmūd al-Dīb, Ṭ1/2007, Dār al-Minhāj, Jiddah. 
29 .Nayl al-awṭār : al-Shawkānī, Dār al-ḥadīth, Miṣr / 1993. 
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